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ببسم انريم ويا إوستعين 

كير بددالف]سه غاطرالستهوات الا رض فالقلاصا “را سيدا ياتلا 
الع العّدرالفعال ا عر أبجود اكلم ذوالرضم والسيا ٠‏ و' ميد 
ا سيدا عيرااخبدهالمسل باببدى ددي نعو ما لش التوميد 
العإح صل دا علي وسام و على الءالاصّاء واوا ب الا شداء الرصاء 
ا و ىالنيوم"صدوة وتام فاينالركات عوال بقين واللاحقين 
عا وخدواند. بد يامابد جر رح 4 بع فا نالاءاما حهق دل 
عبيداس افسرو رلوم ررالش ده ابن مسعود زج ابرع البهارى 7 
اشتهال كل التري ع تاديط/لاتشعرى عل االعبد حبورئواحميا * 

ا مسو قلالزام ا معةزلة ف دعوئ'ا سّقلالللعب د ثوايكا را فعا 
ا مبنى علي عنم وديف الا فعال إحنن والق و العقديون معد 
للفرح في ا ريع مق ريا تنه منهاا نالعيد خا حي بجيو اوأختيا 
اتسين ى او دليظ إلا سعرى || نضا لمسمااب لالاعرا واد الح 
مها وار لايع لهاؤمعيزمقرا تم نالاختلال آردت التنبيه 
عاب عل كديث ”ناتكوال اع ول بلظ بار نحا فاوياتة 
والعار محا قال روا اكافظ ابواخيم طبن عباس 
. عن اسرعئي واسال م تهات ولاحول ولاقوة الانؤسالعج العيير» 

:فق قوأن وؤه التوذيق نالفي رصررالشنوة دلي لالاسشورى.. 

حاخطلء حاستتباهم متها | كا (افعال نر رحز عن اخنا ره 

وتعدق :راد والا ى تدفالفع لعن قطا كن قري سِشيًا 


: م 2 ٠‏ 
كين 
ا اه 
.١‏ 2 8 إزهة م 6 2 و 2 2 06 


وسرير» فلا يق ع ف برم زمره ع راخنيا رالعيد و'رادت فا نكان 
هنر ناما اخَبَيً) الاخسي). .ثبو لا ختها دلا يكف متها وا فعاسيرك 
بإلاخنار كل لدابتو قضمعوالاختيا «الذ ونت! رهس فل 
فلاببا نيكون مزه ديب الفع عند للا مرجع وكذاى والفعل 
واجبا بمرجم ريز هكا ن بحبو واختياره لاستقرافيم وموا هطب 
وا يداح ا نك لتعصررعنالعيد َأ قورت ع كل قاراة 
بثولا صر عن برد بام تال راج لضت للم 
ابجيع عليم يمشاه اسدكان وما ميش ء ميان وكفما نلذكات وجب 
وفوع اخيا ره الما يع لاخنها رأحق تعاى ضلا اليا الات وكذامان 
كنل دكات ججبورا فىاختياره لاتقلا الاختيار شيمم اع 
اعلرا نل من لعل | اعنّه وا بذ االدلي ليقينيا واليج ضالزى لا 
يعلهد وه يينيا لم بوردوا عومشراء منعابيان! يقلاد غئ 8 
و رشق ى عل ق//| الطريقين مواق ع الخلط فيم واناا ممع لخ غيال 
بدا مبنى على ربع مقدءات ا مق.. مالاو ىا نالفع لما درالعقع 
الذى وصنولرا مصرر ) :ل ويكوان دسا معنا صل بلفصرر 
فا اواك ريه ع دقاماكرل بز انار إل أعالة الول 
القول فا زد يرج اجزاءالافة فا مجني الفا ى وان اريريها 
إيقا ع كلاكال فروالجزإلاولٍ وا معالنا و مرجود ؤإخارج هاا 
لاوقا يعي والحق ل ولا وجودل فيا رج إلذا ني ة#إموج بز 
فلاءدا نيتوق ف وجوره عيجوجم والايكون واجبا بالزات ,+ ائم 
يوعد كل ماين وقضزعلي وجو ره رمتهّع (جودم وا 0 
كاب ة يكب وجودء بعند) ا ذلواملن عرس ان توف وجوراعد 
عو أخرلم إن ايض رجل جيل «انل يتوق فوجودوط 


مكتبة لا له لي (ل) 


بل سسسمممافد الرجهئ ارجم رم ]اه شنوين. 

رسا لفتاح « خا المموات وإلاريل فا فئهالاضساح ١‏ واسهبسان ||| له الابير ليله 
5 1 0 درالرصرراسل ١‏ 1 
با عرب ردن أعير م حيبا' - ص ى | اسح سوسم ور 
الإنتهاءراتها ع ا فى 
السابمّين راللاستين عرد خق اس مردام اخرلا الرج 0 .ان الامام ال حرئسبيت 
الله ا مهرب ريد ]دسم إن مسعوو ثاج| لمزدهه اليذا رك رسا خاي ذلرف 
التتضجج دليل لاشو مهن البدتصويرت|ختاره ا مسرف لالزام إلدعزلرق 
دعوى الاستغلة ل للد ف ايباد اخطال المسو انتم نزجميعن الاضعال ,ا مسن 
والاع المغليين م ند النيج بر اربج سقيجات' ني سني ان السرغةأ رارع 
ف اخيناره. رلاشى ذفان ديللا سمي لا نصال م العغزال .واد النيع نأ 
ذكره لات مأ ةجض مضه رانم ئ اننتلال .ارد ت الخنيطكون إل علاجرث ناح 
ةبسنلا حياضف اشدى جام ف الال روزهللحاخظ 


ابن ندوحن 1ن حباس رق انس عنهما رات إلحمثفان رلاحول رلائرة الاأهةالدلى 
العظع ٠”‏ ::رالله انرون سات الورصررا ريس ديل الامثوي عاحاصار ان القبب 
لبريستقلاق ياد ا نما لربشرة عنراحيتا ره وتعطرع اراد دالا ]أ نخلى السنزمنتط 
اله تدينتا ر سيدا وريدم فلاتقع ذل برمن مز علطتا رالمسواراشرفانكات 


مننام اح ارالاخينا ري ضىكالاختناطاكؤرجداراماف سبو الاخدا يكزا لترذض 
على | لاحيدار! للا نتتا د غياركات الترجع ذلا بد إن عكرت من عار وجب إفعل” 
ذلك اميق لمان الل راجبابريج مرناروكا بخ ريل احيداره لاستذلا يدت 
امطلك:: 5 انكل تخ ل صدرعن الممد تاي تدر عشدتفخ اراد تمرلا 
يحص ريع يمح ذلك ب ليكوب الخ ند الى! راد ذال سل د ص اع عليه مأ شا سكان 
رمال يشام ,أن دكلايا تكن ا رحب رثوه باحيما ره التايع لاختارالى شاف 
ذلابك الترْلٌ دكزأكا نك نك كان مويل فى اخيتراره لامنتلا تالسارم مل 
صدرر ا شيعه احلا تكترابى الو[] اسع راهن |الرليل يتيينيارا ابح الرى لا 

يسفن 


57 دما 2 سشها عاق ان يألا نس , وترضؤب لكل 
الن: . الادش"ان لمعل برد ب ا ممق الرى وه لالص ربا اير زعكئان” 
ب امح الحاصل بالمصدر نأ ذلا زد عازه لاريم حرام 
لهال انق تكن لمر ف يجن دطرعن سس جزل ءالمسافرقىالمنى انثا ولت 
ذاح تخب روا لمعل رلارحود لرفي للذارج ' ):١‏ .كرحو تمك لبد ان ينون وده 
عب رجد والايكن راجبأبالزات عادبإب وجدعل اوحض علبرعود, بشع وعد » 
وان وجوت اكاب جب وجرده عد مأاذ (إمكقعدسه ذأن نربّى رحوده عد 
ع جاح رمك الممرر جل وان بيخ توجوده بع للبدتارة وعرساخرف 
رعان س عزريرع تحويحال 1:١١‏ مانت ابزلابرلرجودكل)ك نجسل 
رحج كف لمكن بلزم انانب انينخل وجل ميكب عش وجو للهادثامريلا 
موحوده فى الا رج دلا معدو كازامو الا ضاي وهر العدك ,با حال ضدال لال 
ان يكف المود ال مركو ة اكوب ,كن مشتض»! إل لياحب والظاه ا لنالحة ابنأ سند 
الي بطرت الاخيكار رح تاراح متا ويين اللترعاالايناع دا للانتاع عف 
لعن ول سناع نعلت زحرا ارين عفذلامن لإ الابما لبوبوجود قلا 
محموم لاب لم عن يلوب مع الول تارة و حورت اطرى لمأت 17 عحى 7 
إل بلامى جد ولا لي بأد | ذْلارصود الابقاع ججالاى ا كرك عجن لا( لكيه دافا 
مرجودء قب رص دهاءى تىرأؤ يتاع نل لعو بس الاميدة راع مان إبلأت 
بد الاسساميق فقي ما نك لكك داج دود ها ممعي زبوس لص عن الل بالؤب 
بالراث رسجب الفامل ,الاحدأر و لولا لمك الامو اا بكن نو احوجب بالزات زازه 
بمعق| لوعرداث سن عجوب وبلزع مد رحود ا مك بلاموجد تعجال !' لين 
بلامرج اى الرجود بلاموجد باطل وكزا لجع س غوسزج اياالايبار م عإرموجد 
كن زجع احرانتاويين اوا مجبوع 0 
ادا مجبرع النول باط ل لارزلرن لمج لابرج د تكن صل وكذ ا رج الرائج بطلل لإن امك 


مكتبة عاطف أفندي ع0 


الحمذ لله الواحد القهّارء الحليم الغفار المنعم على عباده الأبرار» بنعمة تنوير 
البصائر و«اجّلاء الأنظار»»؛ المتفضّل على الخليقة «بتحرير» أعمالهم من محض 
«الجَبّْر) والاقتسار» واهب الثْقَلَين هبة الإرادة «فى الاختيار». 


والصلاة والسلام على عبيه المصطفى ونبيّه المختار. وعلى أزواجه 
ودرّيَئِه الأطهار» وعلى جميع صحابتِه المنتجَبين الأخيار» وتابعيهم بإحسانٍ 
إلى يوم القرار. 

وبعد. 

فهذه رسالةٌ لطيفةٌ مما خطّه بنانٌ العامة الكبير بُرهانٍِ الدين إبراهيمَ بن 
حسن الكورانيٌ الشافعيٌ رحمه الله تعالى وأعلى مُقامّهء وأنزله المنزلة العليا 
ف دار المقامة. 

يذل الستهاعاق هبي اها ولك انه عنوائها بمحتواهاء يتتصرٌ فيها لقول المذهب 
الأشعريٌ في قضيّة سُلطان العباد على أفعالهم» ومسألةٍ حرّيتهم في اختيارهم. 
وينتصر فيها للمذهب في تحقيق معنى الجبر المتوسّطء وتحقيقٍ الفَرق بيه وبين 
الإكراِ والجَبْر المحضء مبيّناً تفاصيل في فهم مسؤولية الإنسان عن أعماله مع كوه 


اه 52 ا ناكا حورن 


تحت سُلطان مشيئة الله عزَّ وجل. متبئياً قولأغيرٌ معتمدٍ في المذهب الأشعري يُجيرٌ 
أنيكوق للعيد قدرة كزترة لك واذق اش لذي لاجتلال سيق يري أنه لذ عاج 
- مع هذا القول ‏ إلى تخصيص العُمومات الدالّة على أنَّ الله خالقٌ كل شيء؛ مع 
إثبات الكسب بالتأثير؛ بناءَ على توحيدٍ الصّفات المُزيل لشبهة لُزوم بُطلان التكليفٍ 
والتأديب» وارتفاع المدح والذَّمّ والثواب والعقابء وانتفاء فائدة البعئة» والجمع 
بين توحيد الأفعال. 1 

وقد تصدَّى المؤلّف في رسالته هذه للرّدٌ على كلام للإمام المحقّق صَّدرٍ 
الشّريعة عبيد الله بن مسعود البُخارِيٌ الحنفي في كتابه «التوضيح شرح التنقيح». 
ولتعقّب كلام للعلامة محمد بن علي البركوي الرومي الحنفي في كتابه «الطريقة 
المحمدية 0 يان الي القورة اللحوديةاهونافشن ‏ كلاتيهها قافا غميقا مزوانا 
بما يمتازٌ به رحمه الله تعالى ‏ من تخلقه العالي وأدبه الجَم. 

ثم ختم المصنّف رسالتّه بخاتمة أورّدَ فيها لأجل التََرّك والذكرى خمسة 
أحاديث مُسنّدةً إلى النبيّ كَل 

ساد اوس سي رسيي 
الرمسالة عو اجة و خط عو اتن كنيها كالاعياقتي النسكة التالبةالوقيم 
المؤلف رسالئّه هذه. قد قابلٌ إحداهُما ناسخها عليه وهي نسخة مكتبة لاله 
لي في المكتبة السليمانية باسطنبول تحت رقم (1770) ورمزها (ل)؛ وكتبت 
الثانية عن نُسخةٍنُسحّت من نُسخةٍ المصنّف مقابَلةٍ عليه أيضاً وهي نسخة 
مكتبة عاطف أفندي في المكتبة السليمانيةباسطنبول تحت رقم (5189), 


ورمزها (ع). 


الرسالة  )٠١(‏ جلاء الأنظار بتحرير الجبر في الاختيار ردك 


ومع قيمة تَيْنِكَ النسختّين ومصداقيّتهما فقد قُمث لأجل حلّ مُشْكِلاتٍ 
بعض المواضع اليسيرة من الرسالة بالاستئناس مسبكتية ار منها؛ أزالتا 
عن تعقى اللنا فاه كن القانى ع وهاقانالتسكتان هيا فيقة نكعرة اطي واقنا 
رقم (20575)» والثانية نسخة مكتبة حميدية رقم »)١540(‏ وكلتاهما في المكتبة 
السليمانية باسطنبول. فالحمد لله رب العالمين. 


المحقق 


نت 


أخطبة الرسالة] 


بسم النّه الرحمن الرحيم 
وبه إياه نسئعين 


الحمد لله الفنّاح؛ فاطر السماوات والأرض فالقٍ الإصباح, وأشهِّدٌ أَنْ لا 
إله إلا الله العليم, القديرٌ الفعَالُ لِمايرِيدُ الجوادُ الحكيٌ» ذو الرحمة والسّماحء 
وأَشَهّدٌ أن سيدنا مُحمّداً عبده المُرِسَلٌ بالهدى ودين الحقٌ الماحي للشّرك 
بالتوحيد الصّراحء كلتوعنى أنه الاقناك و اضيحابة الأشداء ال حماء أولي 
النجاح. صلاةً وتسليماً فائضّي البركات على السابقين واللاحقين عدّد خلق الله 
بدوام الله مُجري الرٌياح. 

أما بعد: 

فإن الإمامَّ المحم عُبِيدَ الله المشهورٌ بِصَّدرٍ الشّريعة ابنَ مسعودٍ تاج الشّريعة 
البَخاريّ_رحمه الله تعالى_ذكر في «التوضيح» دليل الأشعريٌ على أن العبد مجبورٌ 
في اختياره المّسوقٌ”' لإلزام المُعتَزلة في دعوى الاستقلالٍ للعبد في إيجادٍ أفعاله. 
لعي" عليه عنتهم توصي الأعال بالشسن ولح التقاينه قم مهد للد ني 
أربع مُقدّمات استنتّج منها أن العبد مختارٌ غيرٌ مجبور في اختياره””. ْ 


)١(‏ صفةٌ ل«دليل». 
هه صفةٌ ل«الاستقلال». 
() ينظر: «التوضيح شرح التنقيح» لصدر الشريعة الحنفىٌ .)7064-7777/1١(‏ 


ع يَكائل 5 ورا 
ةأه ا 0 


ولما تبيّنَ لي أن دليل الأشعريٌ لا انفصال منه لأهل الاعتزال» وأن القدح فيه 
بما ذكَرٌه لا يصِحٌ؛ لِمَا في بعض مُقدّماته” من الاختلال؛ أردثٌ التنبية على ذلك 
عملاً بحديث «تناصّحوا ‏ في العلم ولا يكتم بعضكم بعضاً؛ فإن خيانة في العلم 
أشدٌ من خيانةٍ في المال». رواه الحافظ أبو تُعيم عن ابن عباس رضي الله عنهما””. 

والله المُسبّعانء ولا حول ولا قُوَةَ إلا بالله العلىّ العظيم. 

فأقول - وبالله التوفيق -: 

[ كلام صدر الشريعة 
في الرّدٌ على دليل الأشعري في الجَبّر المتوسّط] 

ماق لتك هزد التوينة ول الأنرى يها حاضله: أن الغبلد لبين تنشد 
فى إيجان افغاله ,تدوته عل ايارو فسان إززاةتقوبو] لا ادلب القدل عن قد 
لكنه قد يختار شيئاً ويُرِيدَهُ فلا يقّع» فلا بد من مُرجُح غير اختيار العبد وإرادته فإن 
كان منه: فأمّا اختِيارٌ الاختيار فهو كالاختيار لا يكفي مُرجّحاًء وأما فعل مسبوقٌ 
بالاختيار. فكذلك؛ لتَوقَفه على الاختيار الذي ثبت أنه غيرٌ كاف للترجيح. 

فلا بد أن يكون من غيره» ويجبُ الفعل عند ذلك المُرجّح» وكلما كان الفعل 
ابسن را سبينائ ديار 1ه ودر امطاب 


5 2 5 8 و 2 
وإيضاحه: أن كل فعل صدر عن العبد بتاثير قدرته عند تعلق إرادته فهو لا 


010 يعني: في مقدمات القدح. 

(؟) رواه الحافظ أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/ )3١‏ من طريق الضحاك عن ابن عباس. 
ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» )١11701(‏ من طريق عكرمة» عن ابن عباسء ورواة الطبراني 
ثقات إلا أبا سعدٍ البقَالٌ فيه خلاف بِسَطَهُ الهَيتَمِنَّ في «مجمع الزوائد» .)١5١ /١(‏ 


الرسالة  )٠١(‏ جلاء الأنظار بتحرير الجبر في الاختيار /ااه 


يصدر عنه بمُجرّد ذلك» بل لكون الحق تعالى أراد ذلك منه؛ للنص المُجِمّع عليه: 
«ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن)”2» وكلما كان كذلك وجب وقوعه باختياره 
التابع لاختيارٍ الحقٌ تعالى؛ فلا يُمِكِنْه التَرْكُء وكلما كان كذلك كان مجبوراً في 
اختياره» لا مُستَقَلا في الاختبار. 


و 


ثم قال صدر الشّريعة: اعلم أن كثيراً من العلماء اعتقدوا هذا الدليلٌ 
ييا والبعض الذي لا يعتقذه”" يقينيّاً لم يُوردوا على مُقدّماته مَنِعاًيُمكِنْ أن 
يقال: إنه شيء! 

وقد خفي على كلا الفريقين مواقمٌ الغلّط فيه؛ وأنا أُسمِعُك ما سنح لخاطري 
وهذا مَبنيٌّ على أربع مُقدّمات: 

المُقدّمة الأولى: أن الفعل يراد به المعنى الذي وضع له المصدّر بإزائه ويُمكِنٌ 
أن يُراد به المعنى الحاصلٌ بالمصدر؛ فإنه إذا تحرّك زيدٌ فقد قامَ الحَرَكة برّيد. 

إن أريد بالحرَكةٍ الحالة التي تكون للمُتحرّك في أي جزء يُفرَض من أجزاء 
المسافة فهي المعنى الثاني» وإن أريد بها إيقاعٌ تلك الحالة فهو المعنى الأول. 
والمعنى الثاني موجودٌ في الخارجء فأما الأول فأمرٌ يعتبره العقل ولا وُجودَ له في 
الخارج. 

الثانية: كل موجود مُمكِنٌ فلا بُدَّ أن يتوقف وُجِودُه على مُوجدء وألا يكون 


< 0 2 2 3 5 ٠ 4 


)010( ورد فى حديث رواه أبو داود فى «السئن» (001/5) عن ابنة للنبى عَلكةِ. 
00( في (ل): ١لا‏ يعتقدوه». وفي مطبوع مصدره: ١لا‏ يعتقدونه). 
(*) ينظر: «التوضيح شرح التنقيح» لصدر الشريعة /1١(‏ 2-779 770). 


5 ََائل 
57 0 مواد ارات 


توك اناك اليا معنن عر عندها» إذ لو امكورطة 140 در نيهر متو ف 
على شيء آكَرَ لم يكن المفروضٌ ججملة”2» وإن لم يتَوقّف”" فؤجوده مع الجملة 
نار وعدقه اخرى رُجحان من غير مُرجّح» وهو مُحالٌ". 

الثالثة النكاثت أنه لا بد وجو كل تمك من شي يجب عنذه وجود 
ذلك الممكين؛ يلدر يلك أنه لبد أن يدخمل في جُملة مايجب عند وُجوة 
8(ر0) 


الحادث أمورٌ 
لفسال 


لاموجودةٌ في الخارج ولا معدومة؛ كالأمور الإضافية» وهو 


ثم قال: لا شك أن تلك الأمورٌ المذكورة - لكونها مُمكِنةٌ - مفتقرةٌ إلى 
الواجب.... والظاهر: أن الحقٌّ أنها مُسَتَيِدةٌ إليه بطريق الاختيار وترجيح المختار 
اق إنقاما ركدلا يرن هعاة لا قاع واللة قاع سباق ناخو ولا اطع ى ريحت 
المختار أَحَدَ المُتساويّين على الآخر؛ لأنَّ الإيقاعٌ ليس بموجود ولا معدوم؛ فلا 
الام لوقمع العلة عار وعدم شوق أخترى اجحان الفدكو رإؤةر بره بمعتن 
وُجود المُمكن بلا مُوجَدٍ ولا إيجاد_إذ لا وُجودَ للإيقاع» بخلافٍ الحرّكة - 
الحالة المذكورة ‏ فإنها موجودة» فيجبُ وُجِودُّها على تقدير الإيقاع» فظهر الفرق 


ببق الامرية: 


)١(‏ تكررت كلمة «جملة» في (ل) مصحّحاً عليهاء وليست في مصدّره. 
(0) أي: على شيءٍ آخر؛ كما في مصدره. 

(9) ينظر: «التوضيح شرح التنقيح» /١(‏ 7777). 

(#) جواب الشرط «لمّا ثبت». 

0 فاعل اليدخل). 

(50) ينظر: «التوضيح شرح التنقيح» (7371//1). 


الرسالة  )٠١(‏ جلاء الأنظار بتحرير الجبر في الاختيار 4ه 


واعلّمْ أن إثباتَ تلك الأمور على تقدير أن كلّ مُمَكِنٍ محتاجٌ في وُجوده إلى 
مُؤثّر يوجبه - مَخْلّصٌ عن القول بالمُوجب بالذات» ومُوحِبٌ للفاعل بالاختبار 
ولولاتلك الأمور لايُمكِنٌ ني المُوجب بالذات إلا بالتزام وُجود بعض الموجوداتٍ 
من غير وُجوبء ويلرّمُ منه وُجِودُ”" المُمكِن بلا مُوجدء وهو مُحالٌ". 

الرابعة: الرّجْحَانْ بلا مُرجّح ‏ أي: الوّجودٌ بلا مُوحِدٍ ‏ باطل» وكذا الترجيحٌ 
من غير مُرجّح؛ أي: الإيجاد من غير مُوجد. 

لكنّ ترجيح أحَدِ المُتساويّين ن أو المرجوح واقعٌ؛ لأنّه إما أن لا ترجيح أصلاً 
أو يكون للرّاجح أو المُساوي أو المرجوح. 

الأول باطل؛ لأنّهِ لولا الترجيحٌ لا يُوجَد مُمكِن أصلاً. 

وكذا ترجبحٌ الرّاجح باطل؛ لأنّ المُّمكِنَ لا يكون راجحاً بالذات» بل بالغير 
فترجيح الرّاجح يؤدّي إلى إثباتٍ الثابت» أو احتياج كل : ترجيح إلى ترجيح قبل إلى 
0 

ولأن كلّ تُمكن معدوم عدمّه راجحٌ على وُجوده في نفس الأمر بالنسبة”" 
إلى عِلَّة العدّم؛ ومُساو له بالنسبة إلى ذات المُمكنء فإيجادٌه ترجيحٌ المرجوح أو 
المساوي. 

على أن الإرادة صفةٌ شأنُها أن يرجح الفاعل بها أَحَدَ المُتساويين أو المرجوح 
على الآخر فعُلم أن الإرادة لا تُعلَّلَه كما أن الإيجاب بالذات لا يُعلَّل؛ِ لأنَّ ذاتَ 


)١(‏ في (ل): «وجوب). 
(1) ينظر: «التوضيح» لصدر الشريعة /١(‏ 515-157 7) بسياقٍ أوجرٌ مما هو هنا! 
(9) في (ع): «وبالنسبة». 


ع حير | 2 را 
,هه دوع كد | 1 


الإرادة تقتضي ما ذكرناء وإنما يمتنع رجحان المرجوح أو المساوي ما داما كذلك» 
فإذا رجح الفاعل لم يميا كذلك. 

قال: واعلم أن المتكلّمِين أورّدوا لتجويز ترجيح المّختار”" أحَدَّ المُتساويين 
المثال المشهورء وهو: الهاربٌ من السّبّع إذا رأى طريقين مُتساويَينء فقال الحكماء: 
القضية البديهية التي لولاها لانسدّ بابُ إثبات الصانع ‏ وهو”" أن الرّجْحانَ بلا 
سياس لاكظر "ابيز وبعال لارذل على عه لتر هين فاكسهدة العله 
52 

ونقول ‏ يعني: ردّاً لهم -: إن وجب المُرجّح في المثال المذكور: 

فإنا انيع يحنس نفس الأمره رهد ناطن انان الاعفقاة الى لأ يطارق 
نفس الآمر كاف للأفعال الاختياريّة. 

وإما أن يجب بحسب اعتقادٍ الفاعل» وذا باطل أيضاً؛ إذ نفعل أفعالاً مع عدّم 
اعتِقادٍ الرّجْحان_كما في الهارب بل مع اعِتِقادٍ المرجوحيّة! 

فبطل قولّهم: «إن غايته عدّم العلم بالّجْحان»؛ فإنَّ عدّمٌ علم الفاعل بال جْحان 
كافٍ في هذا الغرض”'. يعني: عدم المُرجّح في علم الهارب واعقادة. 

انعو المقا مد من الكقدماك خض 


)١(‏ أي: فاعل الاختيار. 

6 كذا في النسختين» والأفصح: «وهي). والذي في مطبوع المصدر: «هو) دون واوء وانظر التعليق 
الاتئ: 

() قوله: (لا تبطل) خبر الجكذا «القضية». وفي المصدر: «ولا تبطل» فيكون الخبر قوله: «هو أن 
الرجحان...». انظر التعليق السابق. والمعنى واحد. 

(:) ينظر: «التوضيح» لصدر الشريعة /١(‏ 51 ”7). 


الرسالة  )٠١(‏ جلاء الأنظار بتحرير الجبر في الاختيار ١ه‏ 


[الرَدْ على كلام صَدر الشّريعة] 

وإذا سيعت المُقدّمات فاعلّم فالا امن سمفيعا نهو انا الاي نان 
ففيهما كلام! 

أما الثالثة ففي موضعين: 

الأول: أن قولّه: «الإيقاعٌ لا يجب عند 7 : تحقق عِلَّيِه؛ إِذ لا يلرّمٌ من عدم 
وُجوبه المُحالٌ الذي هو وُجِودٌ المُمكِن بلا مُوجِد؛ لأنَّه لاموجودٌ ولا معدوم. 
بخلاف الحَرّكة بمعنى الحالة المذكورة» لايَيَةُ”"» وذلكٌ لأنَّ الإيقاعٌ ليس في 
نفسه أمراً ميقلا يصِحٌ أن يتَوجّه إليه الإرادةٌ بخصوصه " حتى يُتَخَيِّل تأنّي ما 
دم سحا يو ست الريك لساري ور كرا رو مخاروزل 
فيو" أ إضباي ونيب بون الفنارة والتكين حدق عمد على الإزادة رز قو 
ذلك المُمكِن الذي هو أثره. فلا يصِحٌ توجّه الإرادة إليه بخصوصه منقّرداً عن 
واو ريع السو كبو ا 

تيميلياالإترجه ناسلو الزراط ردير نارق قا هبو كاك انها 

بوقوعها بالإيقاع؛ إذ لا وقوع لآثر ! لوا بيقع لاخر بالضرورة فوجوب الحرّكة 
سدع ا م ان للونتوا عليه تكو ليجب الإبقاء له 
تحب الى واللازم باطل. 


)١(‏ في (ل): «الأخيران». 

00( قوله: ١لا‏ يَيَجٌ) خبر «أنّ قولّه). 

00 اقوله م اايعغيوض :لين تاذل 

(5) أي: الإيقاع» والعطف ب«بل» على قوله: لأن الإيقاعَ ليس في نفسه أمراً مُسَتَقِاَاً. 


و | 
5-2 كير | 
0 ا نوراف ذم 


فالفرق الذي ذكرّه لا يُجدي إلا على تقدير كون الإيقاع أمرا غيرٌ إضافيٌ» لكنه 
إضافيٌ قطعاً واتفاقاً! 

غاية الأمر: أن الحَرّكةً إذا وجبّت كان الخارحٌ ظَرْفاً لوؤجودهاء وليس ظَرْفاً 
لؤجود الإيقاع؛ ا ا 

وهذا الفرق غيرٌ قادح في المقصود والسدن وعرت الا يقاع بوجوب الحرّكة. 

والثاني: تولءة إن تاعدتلك الامو هى اماف عن القول بالموجب 
بالذات». 

والبعو ند اللقاه] ‏ الاعفان لبون كل لقيو للك لأن اسان العدر مالي ياد 
إلى غِناهُ الذَّاتيّ عن العالمين؛ فإِنّ من وجب له الغنى الذَاتييُ والكمال الذَّاتنُ لا 
بكرن ِل لشي» إن ال لذاته تك ثوجة للمعلول 

فلو كان الح الى هلة لقرء لمي يتَحقق له الغنى الذَّاتيٌ؛ لأنَّ إيجاب الذاتٍ 
للمعلول وغناها عنه متّنافيان؛ لأنَّ العلّةَ والمعلول مُتَضايانء وهما مُتكافئان ذهناً 
وخارجاء فلا غنى لأحَدهما عن الآخر. 

لكن الحق تعالى غنٌ بالذات عن العالمين» فكوتُها عِلَّة مُوجبة بالذات مُحالٌ» 
فهو فاعلٌ بالاختيار الناشئ عن الكمال الذَّاتيٌّء لا عن تلك الأمورء وإلا كان 
كمالّه مستفاداً من أمر مُمكِنء واللازمٌ باطل» وتلك الأمورٌ من ضَروريّاتِ الإيجاد 
بالاختيار» لا مُوجبات له. 

وأمامافي «التلويح» في تقرير قوله: «إن إثباتَ الأمور اللاموجودة واللامعدومة 
هو المخلّصٌ عن لزوم القول بكّون الواجب تعالى مُوحِباً بالذنات» من أن القول 
بكونه مُوجِباً إنما يلرّمُ من جهة أنه لو فعل بالاختيار لكان فعلّه جائرٌ الَّرَك فيلرَمُ 


الرسالة 2٠١١‏ جلاء الأنظار بتحرير الجبر في الاختيار روفن 


عدّمٌ المُمكِن مع وُجود عِلَيه التامة» وأنه يلرّمُ منه الرجْحان بلا مُرجّحء ولو مُنع تَمامُ 
الل بناءً على أن الاختيار أيضاً من جُملة ما يتَوقف عليه الفعل لتْقَلٍ الكلام"" إلى 
الاختيار بأنه قديم فيلرّمُ قِدَمُ الحادثء أو حادث فيتسلسل الاختياراتٌ ويلرّمُ قيام 
الحوادث”" بذات الله تعالى. 

فالجوابُ عنه مسبوقٌ بتمهيدء وهو: أن الأشعريّ ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال في 
كتاب «الإبانة» ‏ الذي هو آخِرٌ مُصفاته والمُعتمّد في المعتّقّد" : وأنه تعالى لا 
واو فقه كليي بول تخي عفظا تباي التو 047 

ولا شكٌ أن علم الله تعالى أَزَّلىٌّ» ووٌجودَ العالّم حادث» فلّيست الأشياءً 
حاضرةً بوجوداتها الخارجيّة أَزَلآه فعدّم غَيبتها عنه تعالى إنما هو لِكَونِها حاضرةً 
عنده تعالى بذواتها؛ أي: بحقائقها وماهيّاتهاء وهي أمور عدميّة متميّزة في أنفسهاء 
وعلمّه تعالى يكشف التميّر الكابت لها أرَّلاً بما فيها من مُقتضيات استعداداتها الغير 
المجعولة؛ لِمّا في «شرح المواقف»: أن العلمّ بقوع شيءٍ في وقتٍ معي تابع 
لكونه بحيث يقّع فيه(©. 

ولاشكٌ أن كونَ الشيء بحيث يقّع" في وقتٍ معيّن اقتضاءٌ ذاتينٌ له» واقتضاءً 


و القن ا د ع قا يد الاي قا اخ ل + لابق قرت يه 
ذات الشيء وقوعه في وقت معين فرع تميزه في نفسه؛ لان ما لا تميز له في نفسه 


)١(‏ جواب الشرط «ولو منع»» وكان في النسخ كلها: «ننقل الكلام»؛ وصوّبت وفاقاً لمصدره. 
() في (ل): «ويلزم الحادث». وينظر كلام التفتازاني في «التلويح على التوضيح» .)١187 /١(‏ 
(9) في (ل): «والمعتقد»» وليس فيها قبله قوله: «الذي» 

(5) ينظر: «الإبانة عن أصول الديانة» (ص: 9). 

(5) يُنظر: «شرح المواقف» (8/ 45). 

(5) زيد في (ل): «فيه». ولا أجد لها وجها. 


014 25 لذلا الجوراف 


امح ا القحص الذي هو الممتيع لذاته. 7 شيء مر: من الممتَيِع لذاته 

مُقتنَضٍ”" للوقوع في وقتٍ معيّن. وإلا لكان مُمكِن فكل شيء يقتّضي وُقوعَه في 
وقت معيّن» فهو متميّر في نفسه. والعلمٌ يكشف التميّر الثابت له في ذاته» وهذا 
معنى كونه تابعاً له. 

يُوضحه ما في (شرح المواقف»: أن قضاء اام سس ريه 
الأزّليّة المُتعلّقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزالء وقَدَرُهُ إيجادُه إياها على قَدْرِ 
مخصوص وتقدير معيّن في أوقاتها وأحوالها. انتهى'" 

وذلك أن الإيجادّ تابمٌ للإرادة» والإرادةٌ تابعة للعلم» والعلمُ تابعٌ للمعلوم. 
كافك لعل ماسو عل اف اتفننية لاد تعلن الإز وبا لاقدو اوت على ا اهن عاد 
فيما لا يزال ‏ فرعٌ كونها معلومة أزّلاً بما هي عليه فيما لا يزال» وهو فرعٌ كونها 

شرا نينسا از ا اهبر الذي لاتبر لاني بدا يون اوا جرم 
يض صدق هذا المفهوم عليه على تقدير انُصافه بالعنوان» وما هو كذلك لا إشارة 
إليه عقلاً» وكلٌ معلوم يُشار إليه عقلاً فلا يصِحٌ أن يتعلّق , به علي فلا يصِحٌ أن يتعلّق 
به إرادةٌ لكنّ عِلمّه تعالى مُتَعلّقٌ بالأشياء أزَّلاَ قطعاًء فهي متميّزة في أنفسهاء مُستَعِدَ 
أَزّلا باستعدادٍ غير مجعولٍ لِمّا هي عليه فيما لا يزال» والعلمٌ الإلهيّ المُتعلّق بها 
كاشفٌ لها على ما هي عليه في أنفسها من غير زيادةٍ ولا نقصان. والإرادة تتبَعه. 

ظهر ان السجلربات التي يها انبل رياادقها عا داعي عليه في الهاغنز 
مقتّضياتٍ استعداداتها هي الحقائقٌ العدميّة الأرَّليّةَ المتميّرة في أنفسها بتميز ذاتيٌ 
غير مجعولء لا الصورٌ الخارجية الحادثة. 


010( كان في النسخ كلها: «مقتضياً»» ولا أرى للنصب وجهاً. والله أعلم. 
(0) ينظر: «شرح المواقف)» (8/ .)580١-5٠١‏ 
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[موافقة الأشاعرة 
للمنقول عن الإمام الأعظم أبي حَنيفةٌ وصاحبيه] 

وهذا الذي ذكرناه عن الأشعريٌ والأشاعرةٍ موافقٌ لِمَا نقَلَهُ الإمام أبو جعفر 
أحمدٌ بن مُحمّد الطَّحَاويٌ عن الإمام الأعظم أبي حَنيفَةَ وصاحيّيه رحمهم الله 
تعالى» حيث قال في «عقيدته» ‏ التي قال في أولها”': هذا ذكرٌ بيان اعيِقَادٍ أهل السنة 
والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حَنيفةَ نُعمان بن ثابتٍ الكوفي وأبي يوسُفَ 
يعقوب بن إبراهيمَ الأنصاري وأبي عبد الله مُحمّدٍ بن الحَسّن الشّيبانيّ رضوانٌ الله 
عليهم. وما يعتقدون من أصول الدينء ويّدينون به رب العالمين ‏ ما نصّه: خلق 
الخلقٌ بعلمه وقدَّر لهم أقدارأء لم يَخْفَ عليه شيء قبل أن يخْلَّقَهمء وعلِمَ ما هم 
عاملون قبل أن يخلمّهم... إلخ(". 

وقال الإمام الأعظّمٌ رحمه الله تعالى في «الفقه الأكبر»: كان الله عالماً بالأشياء 
قبل كونها ". 

وقال السك ابن الهمام الحنفي الماتريدي في «(المسايرة»: وعلمه تعالى بلا 
ارتسام*' بكل ججَزئيٌ كان» أو هو كائنُ قبل كونه... إلى آخره. 


وذلك أن الحقٌّ تعالى إذا لم يَحفَ عليه شيءٌ قبل أن يخلّق الخلق» والعلمُ 


.)/ ينظر: «العقيدة الطحاوية» (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: «العقيدة الطحاوية» (ص: .)١١-١١‏ 

(؟) ينظر: «الفقه الأكبر» بشرح ملا علي القاري المسمى «منح الروض الأزهرا (ص: .)17١‏ 

(5) قوله: «بلا ارتسام» ليس في (ع) ويليه في «المسايرة» لابن الهمام (ص:17١):‏ «في قلب ولا 


دماع». 


0 دجوف 


أَزَليٌّ والعالّم حادث؛ كانتٍ الأشياء معلومةً للحق تعالى أزّلاً بحقائقها من غير 
بجاد طق براقي قرا ادال 

ولما كان العلمٌ لا بد فيه من نسبةٍ مُقَتَضِيةٍ للطَرّفين» والعدمٌ المَخْضُ ‏ أي: ما 
يفرض ماصّدّقاً لهذا المفهوم على تقدير اتصافه بالعنوان - لا يصِحٌ أن يصيرٌ طرّفاً 
ليه لكل الاييت أن كار ]لبد مفلا وكل طوف الس لا لذ أكون هارا 
إليه عقلاً؟ وبحب”" أن تكون حقائقٌ الأشياء متميّرة في أنفسها حال عدّمِها الأزّليّ؛ 
والعلمٌ الإلهيٌّ كاشفٌ لهاء فلا يخفى عليه شيءٌ مما تقتّضيه استعداداتّها ومن ذلك 
أعمال العمّال التي هم لها عاملون. 

[تفصيل الرّدٌ على المعترض على قول الأشعري] 

إذا تمهّدَ هذا فنقول: نختارٌ أولاً أن الاختيار قديم. 

ولك 0 فيلزم قِدَ قِدَم الحادث. 

لنا: غيرٌ لازم؛ لأنَ الاختبار تابعٌ للعلم التابع للمعلوم المتميّرٍ في نفسه أزلاًء 
فيكشفه على ما هو عليه مما يقتضيه استعداده من وجوده ذ في الوقت المعيّن اللائق 
به في الحكمة» وقد نقلّ المُحقّق العَضُدُ الإجماعَ في «المواقف» و«عيون الجواهر) 
عن انا قال راع لحك وو عاق بو اماو تقماد وبريت عو 


)١(‏ جواب الشرط «لمّا كان العلم». 

(؟) أي: اغتراضاً على اختيارنا. 

(*) ليس في (ع) قوله: «ورحمة». أما كتاب «عيون الجواهر» للإيجي فمفقود! وأما في «المواقف» فإني 
لم أجد أَنّه ذكر فيه هذا الإجماعً إلا أن يفهم من كلامه: أن أفعال الله تعالى ليست معذلة بالأغراض» 


وإليه ذهب الأشاعرة وخالفهم فيه المعتزلة» وأنه تعالى لا يجب عليه شيء ولا يقبح منه شيء» وقال - 
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وكلما كان كذلك كانت الإرادةٌ التابعة للعلم مُتَعلّقَةَ بما كسّمَّهَ العلمُ مما فيه 
مَوَاقَاة الحكية حودا ووحية هن وجوده فى الوقفك المغدن الاق الاذتق تفانن 
الحكمة لا في الأرّلء فلا يلرّمُ من قِدَم الاختيار قِدَمْ الحادث. 

ولكاز تان أن الأخدارحادت. 

قولكم”": فيتسلسل الاختيارات» ويلرّمٌ قيامُ الحوادث بذات الله. 

قلنا: لا يلرّم شيء منهما! 

أما الأول فلأن الاختيار تابعٌ للعلم التابع للمعلوم المُستَعِدٌ باستعدادٍ غير 
مجعول للوّجود في الوقت المعيّن اللائق به بمُقتتضى الحكمة التي راعاها الله تعالى 
جوداً ورحمة؛ فانقطعت السلسلة لانتهائها إلى الجود والرحمة الذَّاتيّين. 

وأما الثاني فلِمًا في «المواقف» و«شرحه» أن الإضافاتٍ يجورٌ تجددها اتفاقاً 
من العقلاء؛ حتى يقال: إنه تعالى موجود مع العالم بعد أن ليك معه. اتوي 1 

والاختيار أمر تسبى لا وجود له في الخارج. فلا يلزم من حدوثه وتجدده 
المحذورٌ الذي هو قيامٌ الحوادث الوجوديّة بذاته تعالى. 


وأما الرابعة: فلأن الحصر في قوله: «لا ترجيح إلا للمساوي أو المرجوح» لا 


التفتازاني في «شرحه» على هذا الموضع (8/ 25375): وقالت الفقهاء: لا يجب ذلكء. لكن أفعاله 
تابعة لمصالح العباد تفضلاً وإحساناً. 
وقد ذكر الألوسيٌّ في «روح المعاني» (4/ )2١5‏ نقلّ العضد الإيجيّ لإجماع أهل السنة» وربما 
أَحَدَّ الألوسيٌ هذا عن الكوراني, والله أعلم. 

)١(‏ أي: اعتراضاً على اختيارنا الثاني. 

(5) ينظر: «المواقف) مع «شرح التفتازاني» (4/ 7"5). 


| 
5 سكائل. 
5 ا 


بصِحٌ؛ لِمَا مرّ من نقل إجماع”" أهل السنة على أن الله تعالى راعى الحكمةً فيما 
ايرام تلميلا روحم :80( حورا 

ومُقتضاه: أن يكون الترجيح على طبقٍ العلم الكاشن للاستعدادات الْأرَلية 
المُقتَضِية للوٌجود في وقتٍ معيّن» وكلما كان كذلك كان الترجيحخ للرّاجح بمُقتَضى 
الاستعدادٍ الذّاتيٌ فر اغاء للتحكمة بود وعدي . ْ 


ومايّقال”: «إن المُمكِن ليس فيه بالنّظر إلى ذاته_ما يرجح أحَدَ طرَّقَيه) 


انيه 


ومعناه: أنه ليس فيه ما يُرجُح وُجودّه على عدّمه ترجيحاً يُوجبٌ وُجودّه من 
غير احتياج إلى مُوجَدٍ خارج عنه؛ وإلا لكان إيجادُ المُوجِدٍ إِيَّاهُ ترجيحاً للرّاجح؛ 
وإتاذا ل وتحصيلاً للحاصل ! وامتناعٌ هذا لا يُنافي جوارَ أن يكون 0 
المُمكِن استعدادٌ أَزَلِيَّ مُرجّح لوٌجوده على عدمه في وقتٍ معيّن بإيجادٍ مُوجِدٍ 
خارج ع لان تبعتو انار كحي يلتعت الا لاقي افوا ء زر فيه بالتطر إلبى .اه 
مُعرّى عن مُقتْضى استعداده. 

وليس في هذا إِثْباتٌ الثابت وتحصيلٌ الحاصل؛ لأنّ الثابتَ للمُمكِن في 
ذاته هو اقتضاء استعداده الذّائيّ وجوده من فاعله بالاختيار» لا ا وجوده 
على عدّمه رجحاناً منتهياً إلى الوّجوب من غير فاعل» والثابت له من الفاعل وُحِودُه 
بالفعل على طبقٍ مُقتَضى استعداده الذّاتيٌّ بالاخقيار. 


)١(‏ قوله: «إجماع» ليس في (ل). 

(0) في (ع): «قيل». 

(*) قوله: (صحيح» خبرٌ المبتدأ الاسم الموصول «ما». 
(5:) في (ل): «وليس فيها». 
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آ#ر 
7ل يي 


فصَحّ أن يُقال: الترجيحٌ للرّاجح بِمُقتَضى الاستعداد الذَاتيّء كما يصِحٌ أن 
يُقال: الترجيح للمساوي بالنّظّر إلى ذات المُمكن مُعرَّى عن مُقِتَضى الاستعداد 
وعِلَّةِ العدّم التي هي عدم عِلَّةَ الوُجودء وللمرجوح”" بالنّظر إلى عدمه المُرجّح 
أزَلأَه المُستلزِم لمرجوحيّة الؤُجود؛ لأنّ ما هو أَحَدٌ المُتساويّين من وجه والمرجوحٌ 
من وجه 5-007 0 وجه آخر؛ اجا الذاتِ مع اختلاف الاعتبارات. 

فالإرادةٌ صفة شأنها أن يرجح الفاعلٌ بها أَحَدَ المُتساويّين أو المرجوح أو 
الرَّاجَِء فالتتخصيص بالأوَّلّين لا وجه له. هذا في اختيار الحقٌّ سُبْحانّه. 

وأما ماذكرَهُ في العبد الهارب من السّبّع من أنه يُرجحْ أَحَدَ الطريقين المُتساويّين 
في اعتقاده ويسلّكه مع عدم علمه بالمرجح. 

فأقول": هذا السلوك الذي ظنّهِ ناشئاً من الترجيح من غير مُرجّح في اعتقاده 
لم يكن ناشئا إلا من ترجبح من مجح في نفس الأمر سائّه إلى اختيار ما هو أحَدُ 
المُتساوتين في اعتقاده من حيث لا يشعرا! 

وان ذلك أذ لانن واعي لحك وبها علق وام لفسا ورم الا تجو 
كما افلا يتعلى بيار الح تعالى بشلوك العبذ أحَدَ الطريقَين المتساويين فى 
اعتٍقادِه إلا لكون العلم الأرَّليٌ قد كشف أن سلوك هذا الطريق المعيّن المُساوي 
للآحر في اعتقاده هو اللائقٌ به في الحكمة؛ لإحاطته تعالى بالاستعدادات التي هي 
مَفاتحٌ الغيب التي لا يعلَّمُها إلا هو. فيكون اختيارٌ الحقٌّ تعالى أَزَّلاً لذلك تابعاً لما 
كسمه العلمُ من اللائق به في الحكمة. وهو المُرجح. 


60 أ : صَحّ أن يقال: والترجيح للمرجوح. 
(0) أي: رَدَا على ما ذكرَه. 


0 اللا جوف 


ولاشكٌ أن اختيارٌ العبد- فيما لا يزال سلول أَحَدٍ المُتساويّين في اعتقاده تابعٌ 
عن إزاذة الس ال يذلك رلك التابع''' لمقتضى الحكمة بمقتضى الاستعداد 
الأَرَّلي وما تاءات كانت الم العم علبه و نا لك للع تر اختيار ما 
اختارّه في الوقت المعيّن؛ مُساوياً كان في اعتقادِه أو مرجوحاًء وهو المرادُ بكونه 
مَجبوراً في اخختياره. 

وكونُ العلم كاشفاً لما هو العبدُ عليه في نفيه أزّلاً من كونه بحيث سيّختارٌ 
-فيما لايزال_أَحَدَ المُتساويّين أو المرجوح في اعتّقاده في الوقت المعيّن. 
وعوجا ا قداك الإرانية ناك للتهيى الستاسن تريه معيو راقن اا 
لذن الإرادة الأرّليّةَ إذا تعلّقت بأنه سيختاره ويُوقِعُه لم يُمِكِنٍ العبد تَرْكُه كما أنها 
إذا تعلّقت بأنه سيختاره ولايُوَقِعُه لم يُمَكِنْ له فعلّه؛ لأنّ هما شاء الله كان وما 
لم يشَألم يكن بالنَّصٌّ والإجماع؛ وكلما امتنع النَّرْكُ بعدَ اختيار الفعلٍ كان 
مجبوراً في اختياره. 

وأما القَدَرِئُ الجاحد للقَدَرء القائل بأن ترك المأمور وفِعلّ المَنهىّ غيرٌ ماد لله 
أذ الغية كذ ك الماسوق ويتكل :الكنور بالتعياره على الأسعقللال: فهو الى زعم 
مَختارٌ غير مجبور في اختياره. 

والأشعّريٌ إنما ساق الدليل المذكورّ لِرَدٌ هذا الزعم؛ فإن العبد قد يُرِيدٌ شيئاً 
ولا يقّع» وقد يريذه ويقع! فعُلم أن مُجِرَّدَ إرادته غيرٌ كافية في الوقوع» فلا بد من 
مُرجّحء وليسّ من العبد. فهو من غيره» ويجبٌ الفعل عندّه» فيكون مجبوراً في 
اختياره» لا مُستَقَلا في الاخحتيار. 


)١(‏ قوله: «التابع) 0 06 لبن فو رع( قوله قبله: «بذلك)». 


(؟) قوله: «متبوعاً) معط رفن على «كاشفاً». 
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ثم قال'"': وإذا عرفت هذه التقدماك: فقوله: ((يجب وجود د الفعل) إن أراد 
بالفعل الحالة التي تكون للمتحرّك في أي جزءٍ يَفرّض من المسافة. فَالجبرٌ مُنتَِ؛ 
لأنَّه يلرّمُ حينئذٍ تَوقف الموجود ‏ الذي هو تلك الحالة على ما ليس بموجود ولا 
معدومء وهو الإيقاع؛ فإنه غيرٌ واجب. بل مُستَنِدٌ إلى الواجب لطريق الاختيار» ولا 
يلرّمُ من ذلك الرَّجحانْ بلا مُرجّح؛ إذ لا وُجودَ للإيقاع» وإن أراد بالفعل الإيقاعً» 
فكذلك الجَبْرٌ منت بِعَين ما قلنا في الإيقاع. انتهى ملخصاً. 

والجواب ما مرّ: من أن العِلَّةَ التامةً للحَرّكة هي العِلّة التامة للإيقاع؛ لتَوقّف 
الحَرّكة على الإيقاع» فوجوبها وُجوبٌ إيقاعهاء وعدمٌ وجوبها مُستلزمٌ للرّجْحان 
بلا مر جح قافا فكذلك عدم وجوب الويقاع المستلزم لعدم وجوبها. 

ثم قال: هذا الذي ذكرّنا لإبطال دليل الجَبّرء فالآن جئنا إلى إثباتٍ ما هو 

: م في م ل الام 0 1 000 
الور ل سي سس در ل الو 
العبد ‏ فنقول: العفراقة بورك بير الأفعال الاختياريّة بالافواراي لإا لما اد 
الحرّكة الاختياريّة بِفُعلِنا دون الاضطراريّة. فالعلم الوجدا قار انا لق هد 
: : اال م ف م 8 - : و 
غير اضطِرارٍ ولا وجوب. ونرجح أَحَدَ المُتساويّين أو المرجوح. وهذا الترجيح هو 
الاختياز والقصد. 

ثم نشاهد أن العبدّ قد يقصدٌ شيئاً ولا يقدِرٌ عليه ممّ سلامة الآلاتِ وتوفر 
الدواعيء فعُلم أن المُؤئَّر في وُجود الحَرّكة ليس قدرةً العبد وإرادتّهء وإلاكمًا 
تخات! 


يما 


تلم و ردان با ال على الاعقاره ووخدذان:اخهار العيف غير موث فى 


.)75/82/١( أي: صدرٌ الشريعة في بعض كلامه المتقدّم نقَلّه عن «التوضيح شرح التنقيح»‎ )١( 


عو 0 5 ورا 
فرط دوع كد | --_- 


وجوه الكركق ان خرص عاد قال انامض 'قضدنا الشركة الككار: قدا جازم 
من غير اضطرار إلى المّصد يخلّقٌ الله عَقِيبَه"2 الحالةً المذكورةً الاختياريّة» وإن لم 
نَقصِدْ لم يخلقٌ. 

ثم القصدٌ مخلوقٌ الله تعالى» بمعنى أنه تعالى خلّقٌ قدرةً يصرفها العبدُ إلى 
كل منهما على سبيل البدّل» ثم صَرفُها إلى واحدٍ معيّن بفعلٍ العبد» وهو القصد 
والاختيار. 

فالقصدٌ مخلوق الله تعالى بمّعنى استناده ‏ لا على الوّجوب ‏ إلى موجوداتٍ 
هي مخلوقٌ الله تعالى؛ لا أن الله تعالى خلَقٌ هذا الصَّرْف مقصوداً؛ لأنّ هذا يُنافي 
لق القدرة» فحصل الحالةٌ المذكورةٌ بمجموع خلق الله واختِيار العبد. انتهى”" 

يحاضلا انيدان ان العرد ندرة فول يها القسية إلى فعا نو تعربايا 
على الاستقلالٍ» وهذا القصدٌ يصرفٌ القذزة إلى ذلك القعله وهذا الصيرت د 
العبد وحدّه بقدرته؛ لكنه يُسنَدٌ إلى الله تعالى من حيث إِنَّهِ مُحدّتُ بقدرةٍ مخلوقة لله 
تعالى من غير أن يكون الصَّرفٌ مقصوداً لله تعالى» فالعبدٌ مُمكنٌ من صَرفٍ قدرتِه 
المخلوقة لله تعالى إلى ما يشاءً من أفعاله الاختياريّة غيرٌ تابع لإرادة الله تعالى؛ 
ال ا 0 
الصَّرفٌ مُراداً لله تعالى كان مجبوراً في اختياره» وهو لا يقول به. 


أقول: هذا كلام مَخِيْلَ”" مُخَالِفتٌ لقوله تعالى: #ومَاتمَاءون إلا أن مشاء أللّهُ * 


)١(‏ في (ل): «عقبه». 

(0) ينظر: «التوضيح شرح التنقيح» لصدر الشريعة .)7”01-158/١(‏ 

فر المَخِيْلُ: المُشكل المُشئّبه. وقبلّه في (ل): «أقول: وهو». والقائل المصدّفٌ يرد على صدر الشريعة 
رحمهما الله تعالى. 


الرسالة  )٠١(‏ جلاء الأنظار بتحرير الجبر في الاختيار وفوف 


[الإنسان: »]٠‏ وللحديث المرفوع المجمّع عليه: «ما شاء الله كان» وما لم يمأ لم 
يكُن)؛ إذ مُقتَضاهما أنْ لا يتَحقَقٌّ من العبد قصدٌّ جازمٌ مُتعلّقٌ بالفعل صارفٌ للقدرة 
إليو4"1 | لكتيها لارادة انفد 

ولنصٌ”" الإمام الأعظّم أبي حَنيفةَ وصاحبّيه ‏ رضوان الله عليهم ‏ فيما قاله 
الإمام امارد فى اعقيدتة» المذكورة: مشيكته تعالى ع لا مشيئة للعباد إلا ما 
لي : نه شاد لهم كاذوونا تمرك ا لو لور وب إل ا 

وقال الإمام الأعظّم ‏ رحمه الله في «الفقه الأكبر»: قدّر الأشياء وقضاهاء ولا 
يكون في الدنيا والأخرى شيءٌ إلا بمَشيئته وعلوهء وقضائه وقدره... إلخ. 

وقال الإمام الشافعيٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في قوله تعالى: #وَمَاتَمَآءُونَ َه 
أن نسَاء أله 7 [الإنسان: ]”١‏ ما لي أَعلَمَ الله حلقَة 9 المقيعة له دون خلقه. أن 
مَسْيعتّهم لا تكون إلا أن يشاء الله. رواه البَهَقيت0©. 

بل نقل البَيهَقَي في «الاعتقاد» إجماعً السلف الصالح على أنَّ ما شاء الله كان: 
وعالوين لي 

وكلساكاة كذيكف كان كل بن الصو الجازم :وضرق القدرة إلى الفعل مقتصيوداً 
للبحق تخال 6 مُرادا له قطعاً إجماعا. 


)١(‏ أي: إلى الفعل. 

(0) أي: وهذا الكلام مخالف. 

("') ينظر: «العقيدة الطحاوية» (ص: .)١١‏ 

(:) ينظر: «الفقه الأكبر» بشرح ملا علي القاري المسمى «منح الروض الأزهرا (ص: .)177-11١‏ 
(4) رواه البيهقي في «الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد» (ص: .)١801‏ 

(5) ينظر: «الاعتقاد) للبيهقي (ص: .)١77‏ 


52 ركاب 
7 عت ل1لاجون 


قوله: إن هذا ينافي خلق القدرة0). 

قلا إثما نات خلىالقدرة المسكيله بالأبحاة ع قناء الجن تعالى يأن كان فعل 
العامون وفك الكنير وأو لوكا بأنذاكان نعل الكتهر بوترك العامورة كما برصيه 
المُعتِّلة القائلون بالاستقلال؛ لزعمهم أن التكليف متَوقَفٌ على الاستقلال» وهذا 
الزعمٌ باطلّ عققلاً ونققلاً. 

أما عقلاً فبدليل الأشعريّ السابق؛ فإن صدر الشّريعة قد اعترّفَ بأن ما أورّدوه 
عليه نين و اعلا بعد 1لا ونا أونة هو علنواقة فلن النك للك زعا ب عرد 
امتناع القول بعدّم وجوب الإيقاع مع القول بوجوب الحَرّكة. 

وأماتقاك فبالارة والحديت المد كوريى: 

وأما خلّقٌ القدرة المُؤثّرة بإذن الله لا مُسَتَتِاَدً فلا يُنافيه؛ لعدّم مُنافاته توحيدَ 
الأفعال وكُليّنهُ: «لا خالقٌ إلا الله». 

فكان اللائقّ الموافقٌ للتحقيقء المؤيّد بالكتاب والسئّة في إثبات التوسّط بين 
الجَبْر والقَدّر أن يقول: التفرقة بين الأفعال الاختّياريّة والاضطراريّة ضَروريّة ثم إِنَّ 
نُشاهدٌ أن العبدَ قد يقصِدٌ شيئاً ويفعَله بقدرته. وقد يقصدٌ شيئا ولا يقايرٌ أن يفعَلّه مع 
سلامة الآلات وتوفر الدواعي؛ فعُلم أن قُدرة العبد لا تُثّر مجر إرادته؛ وإلا لما 
تخلّف التأثيرٌ في مادَةٍ مّا! فلا بد من أمر آحَرَ وهو تعلّق إرادةٍ الله تعالى بوٌقوعه؛ إذ 
ما شاء الله كان وما لم يش لم يكن؛ بالإجماع. 


ثم قال: 


.)350١-75/8/١( ينظر: «(التوضيح شرح التنقيح» لصدر الشريعة‎ )١( 
.)7”7٠ /١( ينظر: «التوضيح» لصدر الشريعة‎ )6( 


الرسالة  )٠١(‏ جلاء الأنظار بتحرير الجبر في الاختيار هماه 


فصل : وبي انيه 0 خلافاً للأشعريٌ؛ لأنّه لا يليق من 
الحكيم» ولقوله تعالى: ## لا مكل ]ننه تَفْسسا إلا وَسَحَهسَا # [البقرة: 2)0]841. 

لل 1 سس اال ا ل ال ا 
تفضّلاً ورحمة”" لا وجوباًء وإذا انتفى الوّجوبٌُ إجماعاً تحمّقٌ الجواز, لكنّه لم يقّع 
بالنصّء وهو مذهب الأشعريٌ. 

ثم قال: فإن قيل: التكليف بالمحال لازمٌ على تقدير التوسّط أنضنا؛ لذن العبد 
غيرٌ قادر على إيجاد الفعل؛ بل يُوجَدُ بحَلقٍ الله» فيكون التكليفٌ بالفعل تكليفاً 
بايطا 

قلتُ: للعبد قصدٌّ اختياريٌ» فالمرادُ بالتكليف بالكرّكةٍ التكليفٌ بالقصد إليهاء 
ثم بعد القصد الجازم كان اله تعالى الى :اجات لور را 
غاكقةه أو كرفت يالك كبيقاء لي دلارز نه" على سبّبها المُوصل إليها غالباً. 
وهوالقصد. انتهى. 

قلت :نصو 3 الككتاف والنبينةا اشع أن المكلت يدتفس الأعنال اللكييار:: 
وقد دل نص « لا دكلث كانه نَفْسمًا إلا وُسَهَهسَا # [البقرة: على أن العبد قادرٌ على ما 
كُلّف بهء فلا مُوجب للقول بأن الجراة بالتكليف بها التكليتٌ بالقَصدٍ إليها 


.)751/7/1١( ينظر: التوضيح» لصدر الشريعة‎ )١( 

(0) قوله: «ورحمة» ليس من (ع). 

(9) أي: العبد. 

(5) في النسخ الأربع: «على سبّبه المُوصل إليه» بِعَودٍ الضمير إلى التكليف. وما جاء في مطبوع: 
«التوضيح» لصدر الشريعة )771/١(‏ من عُودٍ الضمير إلى الحرّكة أجوذء فلي فليْتَمِعَنْ» والله أعلم. 

(6) القاكل هو المصئّف رحمه الله. 


3 2 لحرن 


21331 القوحث أن افغان اعد كلو بلاجعالى »قل تكون مفدور :الغنادة 
ولا تكليف إلا بمَقدور. 

قلتُ: كونُ الأفعال مخلوقاً لله تعالى لا يُنافي مَقَدُوريتَها للعبد؛ لأنّه تعالى لا 
يُوجِدُها إلا بقدرة العباد التي هي قدرتُه الظاهرةٌ فيهم بحسبهم؛ بدليل قوله تعالى: 
ما سَآء أَسَّه لَاهُوَة ِلّا سه * [الكهف: "]. 


لذ سس واو 4 جد مر 


وما كان بالله فهو لله بالذات» وللعبد بالجعلء» ولهذا قال تعالى: أن الْقَوَة 
تَجَيِيًا 4 [البقرة: 17]» أي: أن القَرّةَ الظاهرةً في مَظاهر الأقوياء لله جميعاً 
فالمكسوب للعبد عَينٌ المخلوق لله بالذات؛ وغَيرٌه بالاعتبار؛ لآن مَصدَرّه ‏ الذي 
هو القَوّةٌ الربانيّة الظاهرةٌ في العبد بحسبه ‏ واحدٌّ بالذات» مُخْتَلِفٌ بالاعتبار, 
فمخلوقيّتها لله تعالى لا ثنافي مكسوبيّتها للعبد. 

ومنه يتضح معنى قولٍ الإمام الأعظّم أبي حنيفة وصاحبّيه الإمامّين- 
رحمهم لله تعالى؛ فيما نقله الطَّحَاويٌ عنهم في «العقيدة» المذكورة-: وانعال 
العباد حَلْقٌ الله وكسبُ العباد. ولميُكلَفُهُم إلاما يُطيقون وهو تفسيرٌ «لاحول 
ريف اعااانا 

وقال الإمام الأعظم ‏ رحمه الله في «الفقه الأكبر»: وجميع أفعالٍ العباد من 
الحَركةٍ والسّكُون كَسْبّهِم على الحقيقة: واللهُ خالقها... إلخ”". 

ومن أوضّح الشّواهد للمّقام مافي «صحيح مسلم» من حديث أبي 
هريرة: أن الصحابة-رضوانٌ لله عليهم ‏ قالوا: يا رسول الله كُلّمْنا من الأعمال 


.)١١ ينظر: «العقيدة الطحاوية» (ص:‎ )١( 


(0) يُنظر: «الفقه الأكبر» بشرح ملا علي القاري (ص: .)١5 5-1١61‏ 


الرسالة  )٠١(‏ جلاء الأنظار بتحرير الجبر في الاختيار لاه 


مانطيق: الصلاةً والصيامَ والجهاد والصَّدّقة.... الحديث”؛ فإنهم صرّحوا بأن 
ماكُلّفُوابه هي الأعمالٌ المذكورةٌ أَنقُمُّهاء وأنّهم يُطيقون ذلكك. وأقَيَهُمُ النبئّ 

وما عند ابن أبي حاتم والدَيلمِيّ من حديث عائشةً مرفوعاً: يا عائشة» إن الله 
تعالى لم يَرض من أولي العَرْم من الرّسل إلا بالصَّبر على مكروههاء والصَّبرِ عن 
محبوبهاء ثم لم يَرضَ مني إلا أن كلّفني ما كلّفهم» فقال تعالى: َس رَكمَا )ووأ 
لْعَرْوِمِنَالرسُلٍ 4 [الأحقاف: 5]» وإني - والله- لأصبرَنٌ كما صبروا جهديء ولا قُوّة 
إلا بالله». كما في «الدر المنثور»”". 

فإنه يك نصّ على أن المُكلّف به هو نفسٌُ الصبر المأمور به في قوله تعالى: 
#تآصيرٌ #. لا القصد إليه! 

على أن القصدّ_إن كان هو المُكلّف به كان فعلاً اختيارياً مُتَوقَهَاً على قصد 
الكت بالقيوووة إن شك أنه انث قي توديك! 

غاية الأمر: أن الخارج ظَرف لِذاتِه لا لؤّجوده. فإذا لم يكن مُحدَثاً بإحداث الله 
ععا ذه كان تلحنا بإحداك توركل تعد عر اهار نيدو مير ف القضد 
إليه بالضرورة. 

إن كان هذا القعيد ارا عضا تر نع عن يق 52 و هك ذاه فزن أن دوه 
أو يتَسلسَلء أو ينتهيّ إلى قصدٍ مُحدَّثِ بإحداث الله. 
)١(‏ الصبحيح مسالم» .)١756(‏ 


(0) ينظر: «الدر المنشور» للحافظ السيوطي (1172/ 757). وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(1868). 


ع يكال | 
5-5 الات 


والأوّلان باطلان27, والأخير مُستلزمٌ لكونه جور ال اللجفاره وبالله التوفيق 


[في الرّد على كلام صاحب «الطريقة المحمّدية»] 

قال الفاضل الروميٌ في كتابه المُسمّى ب«الطريقة المحمّدية»: وأما حيّل 
الشيطان ومُخْادَعاتّه في الطاعة فمن سبعة أوجه' "» وساق الكلامً فيها وفي أجويتها 
إلى أن قال: فإن لم تُرّل هذه الوسوسة بأمئال هذه الأجوبة» ويعود”” بأن الأعمال 
أيقاً مقدّرة قلا نقد على مبخالفة تقدور الل:تغال 6 :فإن قدو لنا الأعمال الضاليية 
والسعيّ لها والقصدّ إليها؛ حصاّت لا مَحالةَ وإن لم يُقدّرْ استحال وُجودهاء فنحن 
ا ل ل 

فقّل*): إن الله تعالى ‏ وإن كان خالقٌ أفعالٍ العبادٍ كلّها وغيرها لا خالقٌ غيرٌه 
لكنْ للعبادٍ اختياراتٌ جُزئيّة وإراداتٌ قلبيةٌ قابلةٌ للتعلّق بكلٌ من الصّدَّين: 
الطاعاتٍ والمعاصيء وليس لها”*' وجودٌ في الخارج حتى تحتاجٌ إلى الخلقٍ 


)001 م 0 
غير متناهية. ينظر: «التعريفات» للشريف الجرجاني (ص: )٠١5‏ و (ص: 617). 

(1) يُنظر: «الطريقة المحمدية في بيان السيرة النبوية الأحمدية» للشيخ محمد بن علي البركوي الرومي 
الحنفي بشرح أبي سعيد الخادمي (ص: .)359١‏ 

فر أئ: الوسواس. 

(5) أي: للشيطان الذي جاءك بهذا الوسواس 


(4) أي: للاختيارات الجزئية. 


الرسالة  )2١(‏ جلاء الأنظار بتحرير الجبر في الاختيار خركن 


ويتعلّق بها؛ إذ الخلنٌ إيجادُ المعدوم: فما لايُوجَدٌ لايكونٌ مخلوقاً» فلا يكون 
تريدقيا خعالمها: 

وقد جعلها اللهُتعالى شرطاً عاديا لخَلقَه أفعال العباده وكون أفعال العباد 
بعلم الله تعالى وإرادتّه وتقديره وكتبه في اللوح لايَسِئَلزِمُ كون صّدورها من 
الوا اك دن با عي با عراس وبر فى انام ا كارك 
في قِرُطاسء فهل يكون عمرٌو في فعله مجبوراً من زيد؟ وهل يكونٌ له أن يقول 
لزيد: فعلتٌ مافعلتٌ لِعِلِمِكَ وإِرادَتِكٌ وكَنْبك إِيّاه؟ فإن عَمْراً فعَلَّهُ باختياره 
وإرادتّه؛ لا لأجل علم زيدٍ وإرادتِه وكتبه. فلا يتَصَوَّرٌ فيه الجَبّْر! فكذا فيما نحن 
فيه تبر وكُن من الشاكرين! 

وهذا الجوابٌ هو الحاسمٌ لهذه الوسوسة:» ومعنى قول السَّلّفٍ: لا جَبْرَ ولا 
تفويصٌء ولكن أمر بين أمرّين. 

وأما على قول الأشعريٌ القائل بالجَبّر المتوسط ‏ أعني: كون أفعال العباد 
باختيارهم ‏ لا بالاضطرار كما يقول الجَبْريّة فإنه”" جَبْرٌ مَخْضء ولك الاختتيار 
من الله تعالى بِالجَبْر والاضطرارء فنحن مختارون في أفعالناء مُضطرٌون في 
اختيارناء فهذا معنى الْجَبْر المتوسطء فلا مَحِيصٌ من هذه الوّسوّسة» وهو مخالفٌ 
لقول السلف؛ إذ لا فزق بين وبين الجَبْر المَحْضٍ في الحقيقة! فأيٌّ نفع في وُجودٍ 
اختيار اضطراريّ؟ ! ْ 

وأما قولّه"» فيلرّمُ أن يكونّ للاختيار اختِيانٌ فيّدور أو يتَسلسّلء فمنقوض 
باختيار اللّه. 


)١(‏ أي: الاضطرارٌ الذي هو قول الجبرية» لا قول الأشعري. فَلجْفطّنْ. 


) أي: قول الأشعري. 


وذ 


ال 


5-2 يد | 
٠‏ 4 6 9 كير | 


فتجواته جوائه1)'7وخلة: أن المخناذ إن كان مصيدا وأضالة فلا ند لمن خسار 
مُغْاير له سابق عليه بالضرورة» وأما إن كان ضمْناً وتَبَعاً فلا”"”» بل يكون اختيارٌ 
المقصود اختياراً لنفسه ضِمْناً والتزاماً؛ كما يشْهّدَ له الوجدان. 


والترجيحٌ بلا مجح جائرٌ عند المُتكلّمين في الفاعل المختاره وإنما الحم 2 
الترجُحُ بلا مُرجّح» فيجورٌ أن تتعلّق الإرادةٌ بشيءٍ بلا مُرجَح وَداء #فاؤيرة الاتعلن 
الإراد ل 1 لسو تقهز كان من الحار ير السايور إن كانيين سير 
لمحو بي 0 
أو الويجاب. انتهى”" 

يعافلة ال لالغيوااضيا ١‏ قاناد التعلى. كر يمن الأقدا يوويو انه غير فيط إى 
هذا الاختيار» فيُرجحٌ ما يشاء من الصّدَّينء وأن أفعالّه الاختياريّة عن هذا الاختيار 
المُسِيَقَلٌ فيه» فلا يكون مجبوراً في اخختياره؛ لأنّ كونَ أفعاله معلومةً لله مرادةً لى لا 
يَستلزمٌ المجَبْر في الاخختبار. 

وفيه بحثٌ من وجوه: 

أما أولة: فلأنّه لا يصِحٌ أن يكون العبد مُستَقِلَدً بالاختيار | إلا إذا كان اختياره 


غير تابع لإرادته تعالى» لكنه تابع ؛ لقوله تعالى: #إوَمَاكَمَامُون لَه أن يِسَاء أَللّهُ * 
[الإنسان: »]٠١‏ وللحديث المرفوع المجمّع عليه: «ما شاء ا لله كان» وما لم ا لم 


)١(‏ قال الخادميٌ في «شرحه» (ص: 5994): (فجوابه) أي: جوابٌ النقض... (جوابه) الظاهرٌء أي: 
الجواب عن ذلك النقضء أي: جنساً أو أصلاًء لا عيناً ولا شخصاً. 

(0) أي: لا يلزم أن يكون له اختيارٌ سابقٌ عليه. 

(*) ينظر: «الطريقة المحمدية» للبركوي بشرح الخادمي (ص: .)0٠١-59١‏ 

(:) أي: لإرادة الله تعالى. 


الرسالة  )٠١(‏ جلاء الأنظار بتحرير الحبر في الاختيار ١ه‏ 


يكّن»» وللاعتِقادٍ الثابت عن الإمام الأعظّم أبي حَنيفةَ وصاحبّيه الإمامّين-رحمهم الله 
تعالى ‏ فقد قال الإمام أبو جعفر الطَّحَاويٌٍ: إنهم قالوا: 

خلق الخلقٌ بعليه» وقدَّر لهم أقداراً.... وعلِمَ ما هم عاملون قبل أن يخَلْمَهِمء 
وميك عن لاقت لعاف لاشاكناء لونم فم قناء له كاته.وها تيتا له ل 
كن لاه 

| 8 0 : 1 506 

وكالوائر وس اللو والملوعويو ديع عادر قينة فلو اجتيع الكلن على دي 
كتّب الله فيه: أنه كائن؛ ليجعلوه غيرَ كائن؛ لمر يكو رذ عله وول المعو كلهم على 
شيءٍ كتب الله فيه: أنه غير كائن؛ ليجعلوه كائناً؛ لم يقدروا عليه جف القلمُ بما هو 
كائنٌ إلى يوم القيامة» وما أخطأ العبدَ لم يكن ليُصيبّه وما أصابه لم يكن ليخطئه”". 

وأما ثانياً: فلاشتماله على التناقض! فإنه ‏ مع كونه قائلاً بأن العبدَ مختارٌ غير 
مجبور في اختتياره- صرّح بأن كونَ أفعالٍ العبد بعلم الله وإرادته وتقديره وكنْبه في 
اللوح المحفوظ لايستلزِمُ كون صٌَدورها من العبد بِالجَبّْر!ا ولم يتنبّه لِمَالَرْمَهُ من أنه 
تعالى إذا عَلِمَ وُقوعَ فِعلٍ العبد منه باختياره في وقتٍ مُعيّن وأراد وُقوعه منه في ذلك 
الوقت باختياره فقد أرادَ تعالى منه أن يختارٌ ذلك الفعلّ في الوقت المذكورء فيكون 
اختتيارٌ العبد فِعلّهُ في ذلك الوقت مُراداً لله والله لاقتعال كال نما لالض 0 


وكلما كان كذلك؛ كان مجبوراً فى اختياره؛ لكون اختياره تابعاً لاختيار الله 


.)١١-١١ ينظر: «العقيدة الطحاوية» (ص:‎ )١( 
.)١8 ينظر: «العقيدة الطحاوية» (ص:‎ )0( 


0 


() أي بقوله تعالى: “إن رَبّكَ َمَالُ لما يريد [هود: »]٠١1‏ وقوله: #قمَالَلْمابرِيدُ4 [البروج: .]١1‏ 


وذ 


ا 


5-2 حير | 
1 6 9 كير | 


وإرادّه التي لا يتخلّف عنها المُرادُ وكلما كان اختِيارٌ العبد مُراداً لله كان الاستقلالٌ 
مَنفياً عن العبد في اختياره. 

فبعدَ الاعتراف بأن أفعال العباد مُرادةٌ لله مُقدّرة عليهم, لا مَجالٌ لإنكار انتفاء 
الاستقلالٍ وكون العبي” مجبوراً في اختياره أصلا. 

والقَدّرية الجاحدون للقَدّر إنما جحدوا القَدّر لكونه مُستلزماً لعدّم الاستقلال 
رودت الاق انعا رموه عور نكيت الو وقي نري العلا رار لني 
على استقلال العباد في أفعالهم» فلا يصِحٌ عندّهم أن يكون العباد مجبورين في 
اختيارهم فيهاء فليست أفعالهم مُقَدَّرَةَ عليهم مرادةً لله. فجحدوا القَدَرَ السابق. 
جتحاو أن ركوة أفهال ال ممق "!رت عوخلر 13 ل44 إقزاما لذن لانت 
بزعمهم! فهّم أخطؤوا في جَحْد القَدّره وفي دعوى الاستقلال؛ لكنّهم لم يقَعُوا في 
التناقض. 

وأما هذا“ فآمن بالقدّرء واعترف بأن أفعال العباد مُرادةٌ لله ثم زَعَمَ أنه لا 
يسلب الاستقلال» فوقع في التناقض. 

فإن قلتت : كونَ العبد أزّلاً بحيث يختارٌ فيما لا يزال متبوعٌ” للعلم؛ أن اععلم 
تابعٌ للمعلوم» والعلم متبوعٌ م للاختيار الإلهي؛ إذ لا يتعلّق بالأشياء إلا على وفقٍ 
العلم. ومتبوعٌ المتبوع متبوعٌ» فالاختيار الإلهيّ تابعٌ لاختيار العبد. 


)١(‏ قوله: «وكون» معطوف على «انتفاء»» أي : «ولإنكار كون العبد). 
(؟) قوله: «والجبر» معطوف على (عدم), أ «ولكونه مستلزماً للجبر). 
(9) في (ل): «مقدورة». 

(5) يعني البركوي صاحب «الطريقة المحمدية». 

(6) قوله: امتبوع» خبر المبتدأً «كون العبد). 


الرسالة  )٠١(‏ جلاء الأنظار بتحرير الجبر في الاختيار 7ه 


قلتُ: متبوعيّة كون العبد أَزّلاً بحيث يختارٌ فيما لا يزال لاختيار الله لا يمنع 
سَلْبَ الاستقلال؛ لأنَّ اختيارٌ الله تعالى إذا تعلّق أزّلاً بشيءٍ على وفْقٍ العلم التابع 
للمعلوم فلا بُدَّ من وُقوعه؛ لأنْ ما شاءً اللّهُ كان! وكلّما كان كذلك كان اختِيارٌ العبد 
فيما لا يزال تابعاً لاختيار الله الأرّليّ» ولولا اختيارٌه تعالى أزّلاً ما وقّع”"؛ فإن كونَ 
العبدٍ أرّلا بحيث يختارٌ فيما لا يزال غيرٌ كاف بمُجرّده لؤُقوع الاختيار منه فيما لا 
يزال» فلا يمّع إلا بعدَ تعلّق اخحتيار الله تعالى بوٌقوعه؛ وما شاءً الله كان؛ فلا استقلال. 

وأما ثالثاً: فلن قياس عِلم الله تعالى وإرادته وكَنْبهِ في اللوح المحفوظ إلى 
علم زيدٍ بجميع ما يفعلّه عمرّو يوماً من الأيام وإرادته وكتبه قياسٌ”" مع الفارق؛ 
لأنَّ إرادةً الله نافذةٌ بالنصّ والإجماع. وإرادة قيقلا تند إلا إذا شاء الله فجاز تخلث 
المُراد عنها من حيث إِنّها إرادةٌ زيد. 

وقد مر عن الإمام الأعظّم أبي حنيفة وصاحبّيهرحمهم الله تعالى-: لو 
اجتّمّع الخلىّ على شيء كتّب الله فيه: أنه كائن؛ ليجعلوه غيرٌ كائن؛ لم يقدروا 
عليه... إلخ. 


وها كه وراد عو هفيك الاكتادة يليت لسن كذلك» فالقو ديا ندرا يقفله 
باختياره صحيح؛ لأن تعلّقٌ الإرادة الأَرّليّة لا يسلبٌ الاختيار مطلقاء وإنما يسلبٌ 
الاستقلال فى الاختيار» فلا يشاءٌ إلا ما شاء الله. 


)١(‏ أي: اختيار العبد. 
(؟) قوله: «قياس» خبر «فلأن قياس». والضمير في «وإرادته وكّتبه» قبله عاتدٌ إلى زيدٍ لا إلى الله تعالى. 


٠ 
9 .»© 
. فنسية‎ 
٠ 


(0) ينظر: «العقيدة الطحاوية» (ص: .)١18‏ 


5 8 اللا اجون 


وأما رابعاً: فلأن قولّه: إِذْ لا فرق بيه وبين الجَبْر المّحخض... إلخ”"©» ليس 
كذلك؛ فإن القائل بِالجَبّْر المَحْض ينفى أصلّ الاختيار» والأشعري يثبته وينفى 

ل 1 2 
الاستقلال فيه» فالفرق بينهما هو الفرق بين النفي والإثبات» وهو فرق جَليٌ. 

وأما قوله: أي نفع في وجود اختيار اضطراريٌ”" 

فالجوابٌ: نفعٌه ترتّب الأفعالٍ والتروك الاختياريّة عليه على وفق القضاء 
الإلهيّ؛ ليترنبَ عليها الثوابُ أو العقابء وتقو لله الحُجّةٌ البالغة. 

وفي «صحيح البَّخاريّ» مرفوعاً: «ما منكم من أَحَدٍ إلا قد كتب مقَعَدُه من النار 
أو من الجنة»» فقال رجلٌ من القوم: ألا نتَكِلٌ يا رسول الله؟ قال: «لاء اعمّلوا فكّل 
مُيسَرٌ لما خلق له””. 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: جا السؤال: ألا نترك مَ: مَشْقَةَ 
العم #انإنا عير الها قدر انا وساض) الدوان: معقةو ران كن اعوقيدة 
لكا لق لاقي 4 

أي: إن العمل أيضاً مُقَدَ 0 نك لعا تدر فل الهايلف اذ 
يُمكِنه التَّرّكُء ومُيسَرٌ لِمَا قَدّر عليه أنه تاركّه» فلا يُمكِنْه الفعل! ومعنى تيسيره 
لذلك: كوثه مُنساقاً إليه بالمّضاء الإلهيّ المُتعلّق به على وفْقٍ استعداده الأرّليٌ الغير 
المجعولء وكلما كان كذلك لم يكن في الاتّكالٍ على الكتاب انتفاءٌ المَسْقَّة؛ لذن 


.)75918 ينظر: «الطريقة المحمدية» بشرح الخادميّ (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: «الطريقة المحمدية» بشرح الخادمي (ص: 598). 

(©) «صحيح البخاري» (5459) عن علي رضي الله عنه ‏ بنحوه 
(4) ينظر: «فتح الباري» للحافظ ابن حجر العسقلاني /١١(‏ 5917). 


الرسالة  )٠١(‏ جلاء الأنظار بتحرير الجبر في الاختيار هه 


العبد إن لم يُخلقٌ للتَركَ لم يكْنْ مُيسَّراً للتَّركء فلذلك قال: «اعمّلوا)؛ فإِنَ العَزْمَ على 
التَركَ انُكالاً على الكتاب لا يزيل القَدَرَ السابق! 

نتقتضى الشكنية الاح الحم على تتسير الشووكلها كان الفعا وال له 
بتيسير الله كانَ العبدٌ مُنساقاً إليه بالققضاء الأرّليٌ في صّورة اختياره» وهو معنى 
كونه مجبوراً في اختياره المُتَرنّبِ عليه أفعالُه وتروكّه المُتَرنّبِ عليها الثواب 
والعقات1. 

وأمااتخانها فلن ها ذكرة من أن معت فرك اليلف: :لا جتر وال توي 0 
هو: أن العبدَ مُختارٌ غيرٌ مجبور في اختياره» مع كون أفعاله مُرادةً لله» مُقَدَرَةٌ عليه؛ 
ليس كذلك! 

بل معناةٌ: لا جَبْر يُنافي الاختيار بالكُليّة ولا تفويضٌ يُوجب الاستقلالٌ؛ لِما 
تبيّنَ أن العبد ليس مسلوب الاختيار بالكُلَيّة كما يزَعٌمُه الجَبْريّة -إذ لا جَبْرَ مخضا 
ولا مُستَقِلا”" بالاختيار - كما يزعمُّه المُعتّزلة ‏ إذ لا تفويضٌ مطلقاء بل إنما هو 
الك د اخوا رما يفا الله أن بكتاره: 

فهو لتستق الاتخبوراز يجن اثايماً لاخزيار الله مجية اف استبارءة لالمشناح احتديا ره 
غير ما أراد الله. 

فظهّر أن قول الأشعريٌ شرح لقول السلّفء لا مُخْالِفٌ له. 

وأما سادساً: فلأن قولَهُ في رد الأشعريّ: «وأما قولّه: فيلرّمُ أن يكون للاختيار 
)١(‏ في (ع): «أو العقاب». 


(0) ينظر: «الطريقة المحمدية» بشرح الخادميّ (ص: 791). 
(؟) قوله: «ولا مستقلا» عطف على «ليس مسلوب الاختيار». 


ع صكائل اه ورف 
"5ه ا 0 


اختيار» فيدور أو يتسلسلء فمنقوض باختيار الله» فجوابه جوابه)”"”2, يَرِدُ عليه: أنه 

د 14 و ا 00 له ٠‏ 
ليس منقوضاً بهء ولا جوايّه جوابه» فإن اختِيارٌ الله تابعٌ لعليه التابع للمعلوم الذي 
هو المعدومٌ المتميّرٌ في نفسه أزّلاء المُسَتَعِد بالاستعداد الأزَّلِيٌ لؤجوده في وقتٍ 
منح يقبي المكية: والله. لجال وتبائي قد زا السام قبلا ورج 
ع لأ رعويات الجاع فيقتضى الخرة والرسية فراعاة الحكمة فإذا اختار الحقّ 
تعالى وجودّه في الوقت المعيّن الذي اقتّضّته الحكمة جُوداً ورحمةً استندٌ اختياره 
إلى الجود والرحمة الذاكة فلا سلس ولا وجوبَ عليهء ولا إيجاب منه؛ 
لجواز التَّرّكِ؛ لمُقتَضى الغِنى”" الذَّاتيّ المُحقّق للاختيار» بخلاف العبد؛ فإنه تعالى 
إذا تعلّق إرادته الأرّليّة باختيار العبد فيما لا يزان لِمَا يختارُه يجب وُقوعه”"؛ إذ 
ما شاءً الله كان» فيكون مُضطرًاً فى اختياره؛ لانتفاء جواز التَوك. 

وأما سابعاً: فلأن قوله: إن المختارٌ إن كان قصداً وأصالة» فلا بُدَ له من اختيار 
مغاير له سابق عليه بالضرورة» وأمًا إن كان ضمناً وتبّعاً فلا... إلخ©» فكلامٌ مُخيل 
لاتعقة فيه لآن اشهار العرد لذعرك اله آمة كك" عحادت فل يذ لمم تتحدثف: 
إما هو الله تعالى» أو العبد. 

فإن كان الأول؛ كان فعلاً اختيارية” له مُسبوقاً بالاختيار» مع استلزامه كونَ 


العبد مجبورا في اختياره. 


.)519 ينظر: «الطريقة المحمدية» بشرح الخادميّ (ص:‎ )١( 

)١(‏ قوله: المقتضى الف ة تعليا لجواز الترك: 

(9) قوله: يجب وقوعه» جواب الشرط (إذا تعلق إرادثه الأزلية». 

(4) ينظر: «الطريقة المحمدية» بشرح الخادميٌّ (ص: 5919). 

(5) أي: فإن كان المُحدثِ لاختيار العبد هو الله تعالى؛ كان اختيارٌ العبد فعللا اختيارياً... إلخ. 


الرسالة  )٠١(‏ جلاء الأنظار بتحرير الجبر في الاختيار 5ه 

وإن كان الثاني: فإما إن يكون مجبوراً فيه» أو مُستَقلا: 

فإن كان الأول؛ لم يصِح”" أنه غيرٌ مُضِطرٌ في اختياره. 

وإن كان الثاني؛ كان فعلاً اختياري؟"" مسبوقاً بالقصد إليه» وننقل الكلامَ إلى 
اغخونان الاخوار حش بسلسل أو يدوت أويتيى إلى فصن محخرف بإخدات الله 

2 5 5 2 و مه 

والاولان باطلان» والثالث يستلزم الجَبرَ في الاختيار. 

وأما قوله: وليس للاختيارات الجزئيّة وجودٌ في الخارج حتى تحتاجٌ إلى 
الخلق؛ إِذِ الخلق إيجادُ المعدوم, فما لا يُوجَدٌ لا يكون مخلوقاً... إلخ”. 

إن أراد أن ما لا يُوجّد في الخارج لا يُمكِنُ إحداثه وإنشاؤه بجَعل الخارج 
ظرفا انه فهو رراظ ؛ لتكااتت أن اخهار اليد أمة موك حداف قاذ يدان يكو 
محتاجاً إلى إحداث مُحدِث وإنشائه» وكونه أمراً نسبيّاً لا جود له في الخارج إنما 
ل بحا نامع تارم لين ١‏ مخرووي لذ اعد سو ل م ل ا ا 
جعى الجاده بجعل الخارم و والشيارة: رج 
لذاتِه» وذات القصد والإرادة هو الذي يتوقف عليه الأفعال الاختيارية» لا كوثه 


وإن أراد أنّه لا يُمكِنْ إيجادُه بمعتى جعل الخارج ظرفاً لوّجودهء فهو صحيحٌ 
وغيرٌ مفيد لأنْ امتناعً هذا لا يُنافي إمكانَ إحداث ذاته. 


)١(‏ أي: فإن كان الممحدث لاختيار العبد هو العبدٌ نفسه وكان العبدٌ مجبوراً فيه؛ لم يصحٌ... إلخ. 

(؟) أي: فإن كان المُحدثِ لاختيار العبد هو العبدٌ نفسه وكان العبدٌ مستقلا فيه؛ كان اختيارٌ العبد فعا 
واوا 

() ينظر: «الطريقة المحمدية» بشرح الخادميٌّ (ص: 5975-5796). 


ع يكائل ف 
4ه 2 را 


ومنه يظهر بطلان التزاء م التسلسّل في التعلقات بناء على أنه تسلسل في الأمور 
الاعتبارية التي لا وُجوة لها في الخارج؛ فإنَ تلات سلما أنه ليست موجودة 
في الخارجء لكن الخارج ظرفُ لذَّواتِهاء وهي متميّرة في ذواتهاء مُتَريبةٌ ترنّباً عَقليا؛ 
لأنَّ كل لاحت متوقّفٌ على سابقه» والموجودُ الخارجيٌ موقوفٌ عليهاء فلا يصِحٌ 
انقطاعها بانقطاع الاعتبار» فيّجري فيها بُرهان التطبيق2"7. 

وأما ثامناً فلآن قوله: والترجيحٌ بلا مُرجّح جائرٌ عند المُتكلّمِين في الفاعل 
الممار ب الاك ْ 

يَرِدٌ عليه ما مرّ: أن ترجيح العبد شيئاً من غير مُرججح في اعتقاده م فيد إلى 
ترجيح لمُرجح في نفس الأمر ساقّه إليه من حيثٌ لا يشعُرء وهو تعلق إرادة الله به 
أزَّلأَه فيلرّمٌ أن يكون العبدٌ مُضطرًاً في اختياره من حيثٌ لا يشعُر. 

وأض الحن د ااانه وتعاتى اده الترسية عر قي ف خنع سين حينه الغتى 
لاقل تكس تعانى فى التتكي ريداكا رادر نلحياا ويحمة دارا لجرا 
إجماعاًء فالترجيحٌ لمُقتّضى الحكمة ججوداً ورحمة. وهو ترجيحٌ لمُرجّح ولا 


)١(‏ برهان التطبيق: هو أن تفرض من المعلول الأخير إلى غير النهاية جملة؛ ومما قبلّه بواحبٍ 
مشلاً إلى غير النهاية جملة أخرىء ثم تُطبّق الجملتّين» بأن تجعلٌ الأولّ من الجملة الأولى 
بإزاء الأول من الجملة الثانية: والثانيّ بالثاني؛ وهلجّ جرّاء فإن كان بإزاء كل واحدٍ من الأولى 
واحدٌّ من الثانية» كان الناقصٌ كالزائد» وهو مُحالء وإن لم يكن فقد وجد في الأولى ما لا يُوجِدٌ 
بإزائه شيءٌ من الثانية» فتنقطع الثانية وتتناهى» ويلرَّمٌ منه تناهي الأولى؛ لأنها لا تزيدٌ على الثانية 
إلا بِقَذَر متناو والزائد على المتناهي بِمَدْرِ مُتّنا ويكوق نتاهيا بالفعزورة: ينظر: شرح العقائد 
النسفية» للتفتازاني (ص: 337). 

(1) ينظر: «الطريقة المحمدية» بشرح الخادميّ (ص: 7599). 


الرسالة  )٠١(‏ جلاء الأنظار بتحرير الجبر في الاختيار 4ه 


تسلسّلٌ في المُرجّحات؛ لأنّْ مُقتَضى الحكمة هو مُقتَضى الاستعدادات الذَائيه 
الغير المجعولة» والجودٌ الإلهيٌّ يقتضي مراعاةً الحكمة بإبراز مُقتّضيات 
الاستعداد. 

وبالله التوفيق» وله الحمد عدّد خلق الله بدوام الله رب العباد. 

وفنها أورّدناه كفاية للتنبيه على اختلال مسلّكي صاحب «التوضيح»» وصاحب 
الكتاب المسمّى ب«الطريقة المُحمّدية» في مسألة الكسب. 

ومن أرادّ استيفاءَ الكلام على هذه المسألة وتحقيقٌ المقام وتوضيحٌ المرامَء 
فليْراجِمْ «مَسلّك السّداد إلى مسألة خلق أفعال العباد» ثم «الإمدادٌ لذوي الاستعداد 
لسلوك مَسلّك السّداداء والله الهادي ولي التوفيق والإرشاد. 


3 


موود فيها أحاديث 2 مُسنّدة تبرّكا وذكرى 


[الحديث الأول]: 

أخبرنا شيخْنا العارفٌ بالله صفيٌ الدين أحمدٌ بن مُحمّد المدنىٌّ قُدّسَ سرّه 
عن الشّمْس مُحمَّد بن أحمد الرَّمْليء عن شيخ الإسلام زينٍ الدين زكريًا بن مُحمَّدٍ 
الأنصاريٌ عن المُسَيِدٍ مُحمّد بن مُقبل الحلّبيٌ عن الصّلاح بن أبي عمّر» عن الفخر 
ابن البخاريٌء عن القاضي أبي القاسم عبدٍ الصمدٍ بن مُحَمَّدٍ الحرستاني الأنصاريٌ. 
عن الإمام أبي عبد الله مُحمّد بن الفضل المُراويٌء عن الإمام أبي بكر أحمد بن 
الحَسّين البَيهَقَيٌ الحافظٍ أنه قال في «كتاب الاعتقادٍ والهداية إلى سبيل الرشاد»: 

أنائحيَةُ بيعب الله الحافظ_هو الحاك . أنا أبو عبد الله الحسَين بن 
الحَسَنٍ بنأ يوب: نا أبويحيى بنٌ أبي مَسَرّة"': نا خَلَادُ بن يحيى: ناعبد 
عراسي عن مب بن رفاعة بن رافع الزرََيّ عن أبيه قعال: لما 
كان يومٌ أَحمَدٍ انكفأ المشركون» فقال رسول الله يكله: «استووا حتى امعان 
رَبّي)» فصاروا خلفّه صَفوفاء فقال: 

اللي ناكو عه دنال لانن لجا بيط ةه ولا بام لكا نشيفه 
ولاهاديّ لِمَن أضلَلتَ ولا مُضِلٌ لِمَن هدَيتَ» ولا مُعطيّ لِمَا معت ولا مانمَ 


)21 تحرّف في جميع النسخ إلى «أبو يحيى عن أبي ميسرة»» والصواب ما أثبت» وهو الإمام؛ المحدّث» 


المسكدة أبو يحين عبد اللدين احملابن ابى مْسَرّة المكن. 


7 2556 الإلا اجون 


لِمَا أعطيتَ» ولا مُقرّبَ لِما باعَدتَ ولا مُباعِدَ لِمَا قارَبتَء اللَّهُمَّ ابسطْ علينا من 
بَرَكاتِكَ ورَحَمَتِكَ وفَضلِكِ ورزقكء اللَّهُمَّ إني أسألّكَ النَّعيمَ يوم القيامة» والأمنّ 
يو العوقه الل زتى عائد تيون رخا اغظ امون 113 ها عستا اللو يديك 
إلينا الإيمان ورَيّنَهُ في فلوبناء وكرّهْ إلينا الكفرٌ والمُسوقٌ والعصيانَ» وَاحِعَلْنا من 
الراشدين» لله وَفنا مُسلِمِينَء وألحقنا بالصالحين» غيرٌ حَزايا ولا مَفتُونِينَ لهم 
قَايَلٍ الك الذي عدون انلك ويشدوة عن سبيلكء واجعّل علّيهم رجرَّكَ 
وَعَذَائَلكَة إلهالتدة 20 

[الحديث الثاني ]: 

أخبرنا شيخنا العارفٌ بالله صفيٌ الدين أحمدُ بن مُحمّد المذنىّ ‏ قلس سرّه - 
بسئده إلى البيهقي في «الاعيِقَادِ) قال: 

ثنا أبو الحَسَن علي بن مُحمّد بن علي المُقرئ: أنا الحَسَن بن مُحمّد بن 
إسحاق: نا يوسف بن يعقوب القاضي: نا حفص بن عمر الحَوْضيٌ: نا شعبة» عن 
منصور قال: سمعت عبد الله بنَّ يَسارِ» عن حذيفة عن النبي كَكِةِ قال: 

«لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء فلان»"'". 

[الحديث الثالث]: 

أخبرنا شيخنا العارفٌ بالله صفييٌ الدين أحمدٌ بن مُحمّد المدّنيٌ ‏ نفع الله به 
بسنده إلى اين زكريّاء عن الحافظ ابن حجّرء عن أبي إسحاقٌ إبراهيمَ بن أحمدَ 


اللوف هع الكنا روصن المطائطل تيد الدرى لصاون تعجموة أبن ل ا رون 


.)١1057-١67 «الاعتقاد» للبيهقى (ص:‎ )١( 
.)١61/-1١6057 «الاعتقاد» للبيهقى (ص:‎ )١( 


الرسالة  )٠١(‏ جلاء الأنظار بتحرير الجبر في الاختيار مه 


الحافظ أبي منصور شهردار ابن الحافظ أبي شجاع شِيرَوَيهِ الدَيلّميَّ الهَمّذانيَ أنه 
قال فى كتابه «مسند الفردوس»: 

أخبرنا والدي_-هو شِيرَويه ابن شَهردارَ الديلميّ : أنا أبو الفرّج علي بن 
عند التحمية التكلى: انا" أبويكر ين لالدهو أحمداين على الفقينة الهمذان” د 
ثنا أبو بكر بن كامل: ثنا الكَدَيميٌ: ثنا عبد الله بن بكر: ثنانافمٌ بن عبد الله 
الم وس اهن قال 

. . 50001 1 ا ل اه 5 2 2 

جاء رجل من بني عامر فقال: يا رسول الله» إني مسقامٌ لا يستقيم بدني على 
طعام ولا شّرابء فاذعٌ لي بالصّحّة! قال: 

إذا أكلتَ طعاماً ‏ أو شربتَ شراباً ‏ فقّل: باسم الله وبالله الذي لا يَضُرٌّ مم 
اسه شيءٌ في الأرض ولا في السماءء وهو السميعٌ العليم يا حي يا قيوم. ألا لم 
يَصِبّكَ منة داءٌ ولّو كان فيه سَم)0". 

[الحديث الرابع ]: 

أخبرنا شيخنا العارفٌ بالله صف الدين أحمدُ بن مُحمّد المذني ‏ قدّسَ سِرّه - 
بسنّده إلى الفخر ابن البخاريٌء عن أبي اليمْن زيدٍ بن الحَسّن بن زيد الكنديٌ» عن 
أى 'الكسق سعد الخيرية تحتداين سهل الاتصارئ؛ اناعد الرجم بن عند بق 
الحَسَن الذونيٌ» سماعه من أب نصر أحمد ضْ الحسين ابن الكساة بسماعه من 


)010( في (ل): «نا». 

(1) ينظر: «الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس» الحافظ ابن حجر العسقلاني (7377). 
وقيل في اسم تابعيّه: نافع بن هُرمزء وقيل: ابن عبد الله» وهو متروك ليس بشيء. والُدَيميٌ-واسمُه 
محمد بن يونس - متّهم بالوضع. يُنظر: «ميزان الاعتدال» (5/ 57 5)؛ و (5/ 14). 
وقد ذكر الحديثٌ بإسنادٍ الديلميٌ الإمامٌ السيوطيٌ في «ذيل اللآلىئ المصنوعة» .)38٠5(‏ 


لاد ارات 
6ه ام 7 


الحافظ أبي بكر أحمدّ بن مُحمّد بن إسحاق ابن السَّنَيٌّ ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه قال 
في كتابه «عمل اليوم والليلة»: 

حدثني مُحمّد بن عبد الحميد المَرْغانيٌ: ثنا أحمد بن بُدّيل: ثنا المُحاربيٌ: ثنا 
عمرّو بن شمرء عن أبيه» قال: سمعت يزيد بن مُّرّة يقول: سمعت سُويدَ بن عَمَلة 
يقول: سمعتٌ عليّاً رضي الله عنه ‏ يقول: قال رسول الله كَك: 

اياعليّء ألا أعلمك كلماتٍ إذا وقعت في ورطة قلتّها؟»؛ قلت: بلى. 
جِعَلّني الله فداكً! كمَ من خير قد علّمتّيه! قال: 

(إذا وقعتٌ في وّرطة فقل: بسم الله الرحمن الرحيم» ولا حول ولا قَوّةَ إلا بالله 
العليٌ العظيم. فإن الله يصرف بها ما شاء من أنواع البلاء»7". 

[الحديث الخامس]: 

أخبرنا شيخُنا الإمام صف الدين أحمدٌ بن مُحمّد المدني ‏ قدّس سرٌّه ‏ بسنّده 
إعوانن الشى ف 

حدّثني عبد الله بن شَبيب» عن عبد الملك”"» عن يزيد بن سنان: ثنا عمرٌو بن 
الخصين: ثنا إبراهيم بن عبد الملكء عن قتادة» عن سعيدٍ بن أبي الحَسَنء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يكِله: 


.)775( أخرجه ابن السني في «عمل اليوم الليلة»‎ )١( 
قال الشيخ أحمد بن الصديق الغماري في «المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي»‎ 
عمرو بن شمر واه جداً وأكثر روايته عن جابر الجُعفيء أما روايته عن أبيه فغريبة» وأبوه‎ :)58٠ /١( 
ليس له ذكر في كُتب الجرح والتعديل.‎ 

(7) كذا في جميع النسخ» وفي مطبوع مصدره: «عبيد الله بن شبيب بن عبد الملك»2. ولم أجد له ترجمة. 


الرسالة  )٠١(‏ جلاء الأنظار بتحرير الجبر في الاختيار 5-5-6 
١مَنَ‏ قال إذا أصبح: اللّهُمَّ أصبحت منك في نعمة وعافية وسَترء فأتمٌ علي 
نعمتّك وعافيتك وسترّك في الدنيا والآخرة. ثلاث مرّاتٍ إذا أصبّح وإذا أمسى؛ كان 
38 5. تر سس 55 © 
حقا على الله أن يتم عليه». انتهى '. 


ا 


)١(‏ أخرجه ابن السني في «عمل اليوم الليلة» (06). وتفرد به وفى إسناده أيضاً عمرو بن الحصين 
العقيلى واو متروك؛ ينظر: «ميزان الاعتدال» (7/ 75607). 


كران 
6ه ا 
7207 


إخنام الرسالة] 

الله ونا ووت كل شىء آنا اع انلك انك الرث وعتك ااشريك لك 
وَأنْ مُحمّداً عبدُّك ورسولك: الله صل وسله على سيرلا تحت غيوة ورسولك. 
النبيّ المي ؛ الشفيع المشمّع» وعلى آله وأزواجه وأصحابه» صلاةً وتسليماً فائضّي 
البرّكات على الآفاق والأنفس»ء عد خلق الله» بدّوام الله. 

اللَّهُمَّ اغفِز لي ذَنْبِي» واجعّلني مُخلِصاً لكَ في كلّ ساعة؛ ومّن حواه نِينَي في 
الدنيا والآخرة, يا ذا الجلالٍ والإكرام اسمّعٌ واستّجب. آمين. 

سُبْحانَ ريّكَ رب العزّة عما يصِفونء وسلامٌ على المرسّلين» والحمدٌ لله رب 
العالمين: 

قال المؤلّف_كان الله له في الدارين_ما لفظّه(©: 


تمَّ تسويذه يوم الجمعة المُوفي عشرينَ من جمادى الآخرة سنة )1١88(‏ 
و الحرّم الشريف النبوي» على مُشْرّفه أفضل الصلاة والسلام» عدّد خلق الله 
بدوام الله الملك العلام. انتهى'" 


)١(‏ في (ع): «أشهدك». 

)١(‏ في (ع): «قال مصنفها حفْظه الله تعالى ونمّع الأنامَ بطول حياته». 

ف قال ناسخ النسخة (ل): «وقد وقع الفراغ من تنميقه على يد أفقر العباد مُحمَّدٍ بن سعيد بن حَسَين 
القَرّسْيّ التََّسَّبنديَّ الكوكتيء ثم المدّنيّ» نهارَ الأحَد )١1(‏ من المحرّم الحرامء افتتاح سنة )١١89(‏ 
في المدينة المنورة» غفر الله له ولوالديه» ولمشايخه ولجميع المسلمين» آمين. والجمد لوت 
العالمين». ثم كتب في الهامش: 
"قاب هذا الكتاب ناسخه مع مؤلّفه - سلَّمَهُ الله تعالى ونقَعَهُ به ليلةَ الإثنين (17) من المحرّم - 


الرسالة 2٠١١‏ جلاء الأنظار بتحرير الجبر في الاختيار لاه ه 


الحرام» افتتاح سنة )٠١4(‏ في المدينة المنورة» على خير ساكنيها أفضل الصلاة والسلام مُقابَلاً 
تصحيحاً إلا ما زاغ البصّر! والحمد لله ربٌ العالمين». 

في (ع): وقد تمٌّ تسويدٌ هذه النسخة المباركة من نُسخةٍ نُسخَّت من نُسخة المصنف مقابَلةٍ عليه. 
على يد أحمّر الأنام عبد الغني بن صلاح الدين الحلبيء ثم المدّنيٌء غفر الله لهما في )١7(‏ شعبانَ 


المكرم سنة )٠١8(‏ ختمت بخير». 


